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  مقدمة  
نظـرت اللجنة في اقتراح بأن       )١(،١٩٩٦في دورتهـا التاسـعة والعشـرين، المعقـودة عـام             -١

تدرج في برنامج عملها استعراضاً للممارسات والقوانين الحالية في مجال النقل الدولي للبضائع             
عـن طـريق الـبحر، بغـية تأكـيد الحاجـة إلى قواعـد موحـدة في المجـالات التي لا يوجد فيها مثل             

 )٢(.تلك القواعد، وبغية تحقيق مزيد من الاتساق بين القوانين

ــية       -٢ ــيات الدول ــية والاتفاق ــأن القوانــين الوطن ــدورة، جــرى ابــلاغ اللجــنة ب وفي تلــك ال
القائمـة تـنطوي عـلى ثغـرات كـبيرة تـتعلق بمسـائل مـثل كيفـية عمل سندات الشحن وبيانات                      
الشـحن الـبحري، وعلاقة مستندات النقل هذه بالحقوق والالتزامات القائمة بين بائع البضاعة      

علما بأن . ف القـانوني للهيـئات الـتي تقـدم الـتمويل لأحد طرفي عقد النقل       ومشـتريها، وبـالموق   
لـدى بعض الدول أحكاما بشأن هذه المسائل، غير أن تباين هذه النصوص وافتقار العديد من                

كما ان  . الـدول إلـيها يشـكّلان عقـبة أمـام حـرية تدفـق البضـائع وتـزيد مـن تكلفـة المعاملات                      
لاتصـال الالكترونية في نقل البضائع يزيد من تفاقم عواقب هذه           الاسـتخدام المتـنامي لوسـائل ا      

القوانـين الجزئـية والمتبايـنة، ويسبب أيضا الحاجة إلى أحكام موحدة تعالج المسائل المتعلقة على                
 )٣(.وجه التحديد باستخدام التكنولوجيات الجديدة

الصعوبات تلك  أن   بش اقتراحاتالأمانة أن تلتمس آراء     إلى  طلب  أن يُ آنـذاك   اقـترح   و -٣
غير الحكومية  والحكومية   -الدولية  بوجه خاص من المنظمات     بل  لا من الحكومات فحسب،     

تحليل  وقيل إن    .ل مخـتلف المصـالح في مجال النقل الدولي البحري للبضائع           الـتي تمـثّ    ،ذات الصـلة  
تقريرا يتيح  ن الأمانة من أن تقدم، في دورة مقبلة،         مـن شـأنه أن يمكّ     والاقـتراحات   الآراء  تلـك   

 .بشأن مسار العمل المستصوبمستنير للجنة اتخاذ قرار 

يُراد   التي  وكـان أحدهـا أن المسائل      )٤(. الاقـتراح  بشـأن ذلـك   عـدة تحفظـات     وأبديـت    -٤
ينبغي أن تعطى   قـيل إنه    و. لأمانـة دى ا المـوارد المحـدودة ل ـ    ممّـا يجهـد     دة،  معالجـتها عديـدة ومعقّ ـ    

هي على  ة أو التي    ـلأخرى المدرجة في جدول أعمال اللجن     الأولويـة بـدلا مـن ذلك للمواضيع ا        
 استمرار تعايش مختلف المعاهدات التي      ه مع ن ـاوقـيل عـلاوة عـلى ذلـك         . أن تـدرج فـيه    وشـك   
ة الأمــم ـى اتفاقــيـفي مجــال الـنقل الــبحري للبضــائع وبـطء عملــية الانضــمام إل ـ  المســؤولية تحكـم  

                                                                 
 ).A/51/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم  (1) 
 .٢١٠المرجع ذاته، الفقرة   (2) 
 .٢١١المرجع ذاته، الفقرة   (3) 
 .٢١٤ – ٢١١المرجع ذاته، الفقرات   (4) 
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تؤدي أن  لا يـرجح     ،)قواعـد هامـبورغ   ( ١٩٧٨المـتحدة بشـأن الـنقل الـبحري للبضـائع لعـام             
بل ثمة قدر     إلى مـزيد مـن التناسق بين القوانين،        إضـافة معـاهدة جديـدة إلى المعـاهدات القائمـة          

 )٥(.التضارب بينها ادأن يزدمن الخطر ب

أن يرجح  المسؤوليةبالإضـافة إلى ذلك، قيل إن أي عمل يتضمن إعادة النظر في نظام           -٥
ما على أنه إذا    وشُدد  . مام إلى قواعـد هامـبورغ، وتلـك نتيجة مؤسفة         ن الانض ـ م ـالـدول   يـنفّر   

اعادة ن  إعلى ذلك   غـير أنـه قيل ردا       . المسـؤولية شـمل نظـام     ت، فينـبغي ألا     أجريـت أي دراسـة    
الهـدف الرئيسي للعمل المقترح؛ فالمطلوب، بالأحرى، هو        هـو    لـيس    المسـؤولية نظـام   الـنظر في    

أو لم تعالجهــا عــلى معالجــة وافــية  تعالجهــا المعــاهدات للمســائل الــتي لمعصــرية تقــديم حلــول 
 .الإطلاق

ــتلك الآراء المخــتلفة  -٦ جــدول المقــترحة في  بحــث المســائل، لم تــدرج اللجــنة ومــراعاة ل
مع المعلومات  لجلتنسيق  هي نقطة    قـررت أن تكون الأمانة       غـير أنهـا   . أعمالهـا في تلـك المـرحلة      

. المشــاكللــتلك  المحــتملةتنشــأ في الممارســة، والحلــول والأفكــار والآراء بشــأن المشــاكل الــتي  
تشمل، إلى جانب   وأن  قاعدة  العملية جمع المعلومات هذه عريضة      تكون  أن  واتفـق أيضا على     

الــنقل الــبحري  القطاعــات الــتجارية الضــالعة في   الحكومــات، المــنظمات الدولــية الــتي تمــثل     
ــبحرية    ــثل اللجــنة ال ــتج   للبضــائع، م ــرفة ال ــية والغ ــتأمين    الدول ــدولي لل ــاد ال ــية والاتح ارية الدول

 الشحن، والغرفة الدولية للشحن البحري، والرابطة       وكلاءالـبحري، والاتحاد الدولي لرابطات      
 )٦(.الدولية للموانئ والمرافئ

بالنيابة بيان  ، إلى   ١٩٩٨في دورتهـا الحادية والثلاثين، المعقودة عام        اسـتمعت اللجـنة     و -٧
ب بالدعوة إلى التعاون مع الأمانة في       لية، جاء فيه أن تلك اللجنة ترحّ      عـن اللجنة البحرية الدو    

الــتماس وجهــات نظــر القطاعــات المعنــية بالــنقل الــدولي للبضــائع وفي إعــداد تحلــيل لــتلك          
ن الأونسيترال من اتخاذ قرار مستنير بشأن       أن يمكّ التحليل  من شأن ذلك    قـيل إن    و. المعلومـات 

الذي الاستكشافي  قوي للعمل   تأييد  عرب في تلك الدورة عن       وأُ )٧(.العمـل المستصوب  مسـار   
أعربت اللجنة عن تقديرها للجنة البحرية الدولية       و. مانةالأتضطلع به اللجنة البحرية الدولية و     

                                                                 
 .٢١٣قرة  المرجع ذاته، الف (5) 
 .٢١٥المرجع ذاته، الفقرة   (6) 
 .٢٦٤، الفقرة  )A/53/17 (١٧الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم  المرجع ذاته،  (7) 
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سوابق ه سوى   ـلليست  الذي  و ،لاضـطلاع بهذا المشروع الهام والبعيد الأثر      بدائهـا رغـبة في ا     لا
 )٨(.دوليعلى الصعيد ال ،تإن وجد ،قليلة
ــثلاثين للجــنة، المعقــودة عــام   و -٨ ــية وال ــيابة عــن اللجــنة  ذكــر ، ١٩٩٩في الــدورة الثان ن

 تعلـيمات بإعداد دراسة تشمل طائفة       لهـا صـدرت إلى فـريق عـامل تـابع          أ االـبحرية الدولـية أنه ـ    
الصناعات فيها  متـنوعة مـن مسـائل قـانون الـنقل الـدولي، بهـدف اسـتبانة المجـالات الـتي تحتاج                      

الدراسة، تبين أن الصناعات المعنية     بتلك   الاضطلاع   ولدى )٩(. المناسـقة  توحـيد أو  النـية إلى    المع
ــية    ،المشــروعبتنفــيذ شــديدة الاهــتمام   وأنهــا عرضــت الإســهام في ذلــك الجهــد بمعارفهــا التقن

 التابع  والنـتائج الأولية التي توصل إليها الفريق العامل       ذلـك الـتجاوب     واسـتنادا إلى    . والقانونـية 
في مجـال قـانون النقل من شأنه أن يحقق فائدة           زيـادة الاتسـاق     ، بـدا أن     للجـنة الـبحرية الدولـية     
تــناولها الصــكوك ت مســائل لم ة عــدالمذكــورقــد وجــد الفــريق العــامل و. جمــة للــتجارة الدولــية

ويصـبح عدم   . دولـيا تناسَـق   مه قوانـين وطنـية لم        وبعـض تلـك المسـائل تـنظّ        .التوحـيدية الحالـية   
أن الفريق العامل وأفيد ب. م في سـياق الـتجارة الالكترونـية   عـندما يقـيّ   هـذا أشـد أهمـية       التناسـق 
بـين مختلف أنواع العقود ذات الصلة بالتجارة        جوانـب مشـتركة عديـدة        تـبين وجـود      المذكـور 

مـثل عقـود البيع، وعقود النقل، وعقود التأمين، وخطابات الائتمان،           (الدولـية ونقـل البضـائع       
التابع للجنة  ويعتزم الفريق العامل    . )ضـائع، وعدد من العقود التبعية الأخرى      وعقـود شـحن الب    
 أن يستوضـح طبيعة ومهام تلك الروابط وأن يجمع ويحلل القواعد الناظمة لها              الـبحرية الدولـية   
النشــاط في مــرحلة لاحقــة إعــادة تقيــيم مــبادئ المســؤولية ذلــك وسيشــمل . في الوقــت الــراهن

 . مجال أوسع من القواعد المتعلقة بنقل البضائعمدى توافقها معلتقرير 
أرسل إلى  التابع للجنة البحرية الدولية     أن الفريق العامل    بفـيد أيضا    أُوفي تلـك الـدورة       -٩

 عــددا كــبيرا مــن الــنظم  يتــناولاســتبيانا جمــيع المــنظمات الأعضــاء في اللجــنة الــبحرية الدولــية 
، مــتى تســلمت الــردود عــلى الاســتبيان، أن تعــتزم الــبحرية الدولــيةوقــيل إن اللجــنة . القانونــية

تنشـئ لجـنة فرعـية دولـية تابعـة لهـا تـتولى تحلـيل البـيانات وإيجـاد قـاعدة لمواصـلة العمل صوب                      
اللجــنة الــبحرية الدولــية أنهــا  وقــد أكــدت . القوانــين في مجــال الــنقل الــدولي للبضــائع مناسَــقة 
 )١٠(.الميامقبول عمناسِق إعداد صك على لأونسيترال ستساعد ا

                                                                 
 .٢٦٦المرجع ذاته، الفقرة   (8) 
 .٤١٣، الفقرة  )A/54/17 (١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  المرجع ذاته،  (9) 
 .٤١٨المرجع ذاته، الفقرة   (10) 
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اللجنة عن تقديرها للجنة البحرية الدولية لما أبدته من         وفي تلك الدورة أيضا، أعربت       -١٠
اسـتجابة لطلـبها الخـاص بالـتعاون، وطلبـت إلى الأمانـة أن تواصـل الـتعاون مع اللجنة البحرية                     

مقــبلة وأعربـت اللجـنة عــن أمـلها في أن تـتلقى في دورة     . الدولـية في جمـع المعلومـات وتحليــلها   
 )١١(. المقبلةتقريرا يعرض نتائج الدراسة مع اقتراحات بشأن الأعمال

، تقرير ٢٠٠٠وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الثالـثة والثلاثين، المعقودة عام            -١١
، تناول  (A/CN.9/476) الأمـين العـام عن الأعمال الممكنة في المستقبل في مجال قانون النقل               مـن 

كما . اللجـنة الـبحرية الدولـية في هـذا المضمار بالتعاون مع أمانة اللجنة             الـتقدم الـذي أحـرزته       
وقيل إن الفريق العامل التابع     . اسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر شـفوي مـن اللجـنة الـبحرية الدولية               

للجـنة البحرية الدولية أجرى دراسة بالتعاون مع أمانة اللجنة، يستند إلى استبيان يشمل النظم        
وأشير أيضا إلى أنه    . لفة، وجّـه إلى المنظمات الأعضاء في اللجنة البحرية الدولية         القانونـية المخـت   

عُقـد في الوقـت نفسـه عـدد مـن اجـتماعات المـائدة المستديرة لمناقشة معالم الأعمال المقبلة مع                     
وأظهـرت تلـك الاجـتماعات استمرار تأييد أوساط       . مـنظمات دولـية تمـثل مخـتلف الصـناعات         

 .روع واهتمامها بهالمشالصناعة لذلك 

ــلى         -١٢ ــن ردود ع ــته م ــا تلق ــية أنشــأت، اســتنادا إلى م ــبحرية الدول ــأن اللجــنة ال ــيد ب وأف
الاسـتبيان، لجـنة فرعـية دولية بغية تحليل المعلومات وايجاد قاعدة لمواصلة العمل صوب مناسَقة                

لصناعة حتى  وأفـيد أيضـا بـأن الحمـاس الـذي أبدته ا           . القوانـين في مجـال الـنقل الـدولي للبضـائع          
ذلـك الحـين والنـتائج الأولـية بشـأن مجـالات القـانون الـتي تحـتاج إلى مـزيد مـن المناسَقة يرجح                         

 .احتمال تحوّل هذا المشروع في نهاية المطاف إلى صك مناسِق مقبول عالميا

وذكـر أثـناء المناقشـات الـتي دارت في اللجـنة الفرعية التابعة للجنة البحرية الدولية أنه                   -١٣
الرغم من أن سندات الشحن ما زالت تستخدم، خصوصا عندما تكون هناك حاجة إلى              على  

مسـتند قـابل للـتداول، فـإن النقل البحري الفعلي للبضائع لا يمثل أحيانا الا جزءا قصيرا نسبيا                   
مـن نقـل دولي للبضـائع، بـل ان سـند الشـحن مـن الميـناء إلى الميـناء، في مجال تجارة الحاويات،                         

لّم وتسـليم في مكـان ليسـت لــه صـلة مباشـرة بتحميل البضائع على السفينة                  يـنطوي عـلى تس ـ    
وعــلاوة عــلى ذلــك، يــتعذّر في معظــم الحــالات تســلّم  . العابــرة للمحــيطات أو تفــريغها مــنها 

كمـا أنـه كـثيرا ما توجد، في الحالات التي تُستخدم            . البضـائع عـلى الرصـيف المحـاذي للسـفينة         
 بــين الــنظم الالزامــية المطــبقة عــلى مخــتلف وســائط الــنقل   فــيها وســائط نقــل مخــتلفة، فجــوات 

ولذلـك، اقتُرح أن يُنظر أيضا، عند وضع نظام مناسَق دوليا يتناول العلاقات بين              . المسـتخدمة 

                                                                 
 .٤١٨المرجع ذاته، الفقرة   (11) 
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الأطـراف في عقـد الـنقل طـوال مـدة وجـود البضـاعة في عهدة الناقل، في المسائل التي تنشأ في                       
ملية النقل المتفق عليها بين الأطراف والتي تحدث        سـياق الأنشـطة الـتي تعـد جزءا من صميم ع           

قــبل التحمــيل وبعــد الــتفريغ، وكذلــك في المســائل الــتي تنشــأ في ســياق عملــيات الشــحن الــتي 
وأشير إلى أن مجال تركيز هذا العمل، كما . يُعـتزم فـيها استخدام أكثر من واسطة نقل واحدة     

ت القانون التي تحكم نقل البضائع كـان متصـورا في الأصـل، كان ينصب على استعراض مجالا     
ــية  ــناولها في الاتفاقــات الدول ــه رئــي بصــورة مــتزايدة أن المشــروع الحــالي    . ولم يســبق ت غــير أن

العـريض القــاعدة ينــبغي أن يوسّــع بحيــث يشــمل نظامــا محدَّثــا بشــأن المســؤولية يكــون مكمّــلا  
 .لأحكام الصك المناسِق المقترح

نات مفادهـا أنـه قـد حـان الوقـت لـبذل جهود نشطة من                وأُلقيـت في اللجـنة عـدة بـيا         -١٤
أجـل مناسَـقة القوانـين في مجـال الـنقل الـبحري للبضـائع، وأن التضـارب المتزايد في مجال النقل                      
الـــدولي للبضـــائع أصـــبح مدعـــاة للقلـــق، وأنـــه مـــن الضـــروري توفـــير أســـاس قـــانوني راســـخ 

ن الـنقل الـبحري للبضـائع أخذ        وذكـر أيضـا أ    . للممارسـات العصـرية في مجـال العقـود والـنقل          
يصـبح، عـلى نحـو مـتزايد، جـزءا مـن عملـية نقـل مـن مستودع إلى آخر، وأنه ينبغي أخذ هذا           

وأبدي تأييد لمخطط عمل يتعدى     . العـامل بعـين الاعتـبار لـدى وضـع تصوّر للحلول مستقبلا            
لاستيراد، التي  مسـائل المسـؤولية ويتـناول عقـد النقل بطريقة من شأنها تيسير عملية التصدير وا               

ــبائع والمشــتري    ــة بــين ال ــة بــين  ) والمشــترين اللاحقــين المحــتملين (تشــمل العلاق وكذلــك العلاق
واعتُرف بأن هذا النهج العريض ينطوي على       . الأطـراف في المعاملة التجارية وموفّري التمويل      

 .شيء من اعادة النظر في القواعد التي تحكم المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها

، نظمت الأمانة، بالاشتراك    ٢٠٠٠وفي سـياق الـدورة الثالثة والثلاثين للجنة، في عام            -١٥
ــيويورك في       ــنقل، عقــدت في ن ــانون ال ــدارس حــول ق ــية، حلقــة ت ــبحرية الدول  ٦مــع اللجــنة ال

وكـان الغـرض مـن الحلقـة جمـع الأفكار وآراء الخبراء بشأن المشاكل التي                . ٢٠٠٠يولـيه   /تمـوز 
لـنقل الـدولي للبضـائع، وخصوصا النقل البحري للبضائع، ممّا يمكّن من استبانة         تنشـأ في مجـال ا     

مسـائل قـانون النقل التي ربما تود اللجنة أن تنظر في القيام بعمل بشأنها مستقبلا، وأن تقترح،                  
وأتاحـت الحلقـة لمجموعـة متـنوعة مـن المنظمات المعنية ولممثلي             . قـدر الامكـان، حلـولا محـتملة       

 الـنقل والشحن، فرصة لإبداء آرائها بشأن مجالات قانون النقل التي قد تكون              هيـئات صـناعتي   
 .بحاجة إلى إصلاح

واعـترف معظـم المتكـلمين بـأن القوانـين الوطنـية والاتفاقـيات الدولـية الحالـية تــنطوي           -١٦
عـلى ثغـرات كـبيرة تـتعلق بمسائل مثل كيفية عمل سندات الشحن وبيانات الشحن البحري،                 

تندات الــنقل هــذه بــالحقوق والالــتزامات القائمــة بــين بــائع البضــاعة ومشــتريها،   وعلاقــة مســ
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وكان هناك توافق عام    . والموقـف القانوني للهيئات التي تقدم التمويل لأحد أطراف عقد النقل          
ــتجارة         ــتعدد الوســائط واســتخدام ال ــنقل الم ــناجمة عــن تطــور ال ــتغيرات ال ــلى أن ال في الآراء ع

صـلاح نظام قانون النقل من أجل تنظيم جميع عقود النقل، سواء كانت             الالكترونـية تقتضـي ا    
وقيل إن  . تـتعلق بواحـدة أو أكـثر مـن وسـائط الـنقل، وسـواء أبـرم العقـد الكترونـيا أو كـتابة                       

هــناك مســائل مطــروحة للبحــث في أي عملــية اصــلاحية، مــنها صــوغ تحديــد أدق لأدوار         
نية وتحديد أوضح للوقت الذي يُفترض أن       ومسؤوليات وواجبات وحقوق جميع الأطراف المع     

يحـدث فـيه التسـليم؛ وقواعـد لمعالجـة الحـالات التي لا يكون من الواضح فيها ما هو الجزء من                      
عملـية الـنقل الـذي حـدث فـيه هـلاك البضـاعة أو تلفها؛ وتحديد الشروط أو قواعد المسؤولية                     

دراج أحكــام تســتهدف مــنع   الــتي ينــبغي تطبــيقها، وكذلــك الحــدود المالــية للمســؤولية؛ وا      
 .الاستعمال التدليسي لسندات الشحن

. وفي تلـك الـدورة، رحّبـت اللجنة بالتعاون المثمر بين اللجنة البحرية الدولية والأمانة               -١٧
وأدلي بعـدة بـيانات ذكـر فـيها أن مـن الضـروري اشـراك المـنظمات المهـتمة الأخـرى في جميع                        

اك المــنظمات الــتي تمــثل مصــالح مــالكي البضــائع مــراحل العمــل التحضــيري، بمــا في ذلــك اشــر
وطلبـت اللجـنة إلى الأمانـة أن تواصـل التعاون الفعّال مع اللجنة البحرية الدولية بغية                 . المـنقولة 

تقـديم تقريـر إلى الـدورة المقـبلة للجـنة تحـدد فيه مسائل قانون النقل التي قد تقوم اللجنة بعمل                      
 .بشأنهـا مستقبلا

دير أن لجــنة فرعــية دولــية تابعــة اللجــنة الــبحرية الدولــية، دعــي إلى   ولوحــظ مــع الــتق -١٨
المشـاركة فــيها جمـيع رابطــات القــانون الـبحري الأعضــاء في اللجــنة الـبحرية الدولــية، عقــدت     

 للـنظر في الـنطاق والحلـول الموضـوعية الممكـنة لصـك مقبل               ٢٠٠٠أربعـة اجـتماعات في عـام        
تماعات، بصـفة مراقـب، عـدد مـن المـنظمات غير            وشـارك في هـذه الاج ـ     . بشـأن قـانون الـنقل     

الحكومــية الأخــرى، مــنها الاتحــاد الــدولي لــرابطات وكــلاء الشــحن، ومجلــس الملاحــة الــبحرية 
البلطـيقي والـدولي، والغـرفة التجارية الدولية، وغرفة الشحن البحري الدولية، والاتحاد الدولي              

وتمثلت مهام اللجنة الفرعية،    . التعويضللـتأمين الـبحري، والفـريق الـدولي لـرابطات الحمايـة و            
كما حددتها اللجنة البحرية الدولية بالتشاور مع أمانة اللجنة، في استبانة ما يمكن تحقيق المزيد               
مــن الاتســاق فــيه عــلى الصــعيد الــدولي مــن مجــالات قــانون الــنقل غــير المحكومــة حالــيا بــنظم    

ف تحقيق الاتساق في قانون النقل،      المسـؤولية الدولـية؛ وفي اعـداد خطـوط عامـة لصك يستهد            
وعلاوة على ذلك،   . ثم صـوغ أحكـام تدرج في الصك المقترح، منها أحكام تتعلق بالمسؤولية            

سـتنظر اللجـنة الفرعـية في الكيفية التي يمكن بها لهذا الصك أن يستوعب أشكالا أخرى للنقل                  
 بحثية عن مسائل    وقـد نوقـش مشـروع المخطـط الأولي للصـك وورقة           . ترتـبط بالـنقل الـبحري     
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الـنقل مـن الباب إلى الباب في مؤتمر دولي كبير عقدته اللجنة البحرية الدولية في سنغافورة من                  
ــبراير / شــباط١٦ إلى ١٢ ــتي    . ٢٠٠١ف ــأن اللجــنة الفرعــية، اســتنادا إلى المناقشــات ال ــيد ب وأف

اعات الضالعة دارت في المؤتمـر، ستواصـل عمـلها بغية ايجاد حلول يمكن أن تحظى بموافقة الصن               
 .في النقل البحري الدولي للبضائع

، تقرير  ٢٠٠١وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتها الرابعة والثلاثين، المعقودة عام                -١٩
 )١٢(. أُعد استجابة لطلب اللجنة(A/CN.9/497)من الأمين العام 

بثقت وتضـمن الـتقرير الـذي عـرض عـلى اللجـنة تلخيصـاً لـلآراء والاقتراحات التي ان                   -٢٠
حـتى ذلـك الحـين مـن المناقشـات الـتي دارت في اللجـنة الفرعـية الدولـية الـتابعة للجـنة البحرية                         

ولم تُعـرض علـيها تفاصـيل الحلـول التشـريعية المحـتملة، لأن اللجـنة الفرعية كانت في                   . الدولـية 
وكــان الغــرض مــن الــتقرير هــو تمكــين اللجــنة مــن تقيــيم  . ذلــك الحــين عاكفــة عــلى اعدادهــا

. مون الرئيسـي لـلحلول المحـتملة ونطاقهـا والبـت في الكيفـية الـتي تود أن تباشر بها عملها          المض ـ
نطاق : وشملـت المسـائل المذكـورة في الـتقرير والـتي سـيتعين تـناولها في الصـك المرتقـب ما يلي                     

ــتزامات        ــناقل، وال ــناقل، ومســؤولية ال ــتزامات ال ــناقل، وال ــترة مســؤولية ال انطــباق الصــك، وف
سـتندات الـنقل، وأجـرة الـنقل، وتسـليم البضـاعة إلى المرسـل إليه، وحق التحكم                  الشـاحن، وم  

الـذي تتمـتع بـه الأطـراف ذات المصـلحة في البضـاعة أثـناء نقلها، واحالة الحقوق في البضائع،                     
 .والطرف الذي له حق اقامة دعوى على الناقل، والحد الزمني لاقامة دعاوى على الناقل

المشـاورات الـتي كانـت تجريها الأمانة عملا بالولاية التي أسندتها            وجـاء في الـتقرير أن        -٢١
 دلّـت عـلى أنـه قـد يكـون مـن المفيد بدء العمل على وضع صك        ١٩٩٦إلـيها اللجـنة في عـام        

دولي، ربمـا يكـون له طـابع معـاهدة دولـية، يحدّث قانون نقل البضائع ويأخذ في الاعتبار آخر       
ــا في ذلــك    ــتطورات التكنولوجــية، بم ــا اســتبانته اللجــنة مــن    ال ــزيل م ــية، وي ــتجارة الالكترون ال

ويجري احراز تقدم جيد في دراسة      . صـعوبات قانونـية في مجـال الـنقل البحري الدولي للبضائع           
الحلــول التشــريعية المحــتملة مــن جانــب اللجــنة الــبحرية الدولــية، ومــن المــتوقع، بحلــول كــانون   

ريع حلـول محـتملة لادراجهـا في صك         ، اعـداد نـص أولي يتضـمن مشـا         ٢٠٠١ديسـمبر   /الأول
 .تشريعي مقبل، مع بدائل وتعليقات

الفريق العامل المعني بقانون    "يسمى  (وبعـد المناقشـة، قـررت اللجـنة انشاء فريق عامل             -٢٢
وذكـر أنـه مـن المـتوقع أن تعـد الأمانـة للفريق العامل وثيقة عمل                 . للـنظر في المشـروع    ") الـنقل 

                                                                 
 .٣٤٥ – ٣١٩، الفقرات  )A/56/17 (١٧ الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع ذاته،  (12) 
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تملة لإدراجها في صك تشريعي مقبل، مع بدائل وتعليقات، أولـية تتضـمن مشـاريع حلـول مح ـ        
 .تقوم اللجنة البحرية الدولية باعداده حاليا

وفيما يتعلق بنطاق العمل، قررت اللجنة، بعد بعض المناقشة، أن تتضمن ورقة العمل              -٢٣
 وقـررت اللجـنة أيضـاً أن يتناول الفريق     . الـتي سـتعرض عـلى الفـريق العـامل مسـائل المسـؤولية             

العامل أولياً عمليات النقل من الميناء إلى الميناء، غير أن الفريق العامل ستكون لـه الحرية في أن                 
يـدرس أيضـا مـدى استصـواب وجدوى تناول عمليات النقل من الباب إلى الباب أو جوانب                  
معيـنة مـن تلـك العملـيات، وأن يقـدم إلى اللجـنة، اسـتنادا إلى نـتائج تلـك الدراسات، توصية                       

وقــيل إنــه ينــبغي الحــرص عــلى أن تؤخــذ بعــين . ســيع ولايــة الفــريق العــامل توســيعا ملائمــابتو
الاعتـبار أيضـا الحلـول الـتي تضـمنتها اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن مسـؤولية مـتعهدي محطات                       

واتفق أيضاً على أن يجرى العمل في تعاون        ). ١٩٩١فيينا،  (الـنقل الطرفـية في التجارة الدولية        
مثل ( الحكومـية المهـتمة الضـالعة في أعمـال تتعلق بقانون النقل              -نظمات الدولـية    وثـيق مـع الم ـ    

الأونكـتاد واللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا ولجان الأمم المتحدة الاقليمية الأخرى ومنظمة الدول               
 .وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية) الأمريكية

ملة التي ستناقش في اجتماع الفريق      ويتضـمن مـرفق هـذه الورقـة مشـاريع الحلـول المحت             -٢٤
. ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٦ إلى   ١٥العـامل المعـني بقـانون الـنقل، الذي سيعقد في نيويورك من              

غير . ويتـناول المـرفق جمـيع المسـائل الـتي كانـت اللجنة قد اقترحت أن يتناولها مشروع الصك                  
 الســابق لأوانــه بحــث هذيــن أنــه لا يعــالج مســألتي الولايــة القضــائية والتحكــيم، لأنــه يــبدو مــن

كما يؤخذ . الموضـوعين قـبل التوصـل إلى بعـض الاسـتنتاجات بشـأن الحلـول الفنية الموضوعية        
المـرفق بعـين الاعتـبار احتـياجات الـتجارة الالكترونـية، أي ضـرورة ازالة العقبات التي تعترض                   

قل البضائع، بما   وهـو يـتوخى في الواقـع أن ينطـبق عـلى جمـيع عقـود ن                . المعـاملات الالكترونـية   
ولبلوغ هذه الغاية، يتسم مشروع الصك بأنه محايد ازاء الوسط          . فـيها العقود المبرمة الكترونياً    
وهــذا يعــني أنــه يمكــن مواءمــته ليناســب جمــيع أنــواع الــنظم، دون . وكذلــك ازاء التكنولوجــيا

 بيئة  وهـو مصـوغ بحيـث يلائـم الـنظم التي تعمل في            . اقتصـار عـلى الـنظم القائمـة عـلى سـجل           
، وكذلـك الـنظم الـتي تعمـل في بيئة مفتوحة            ")الإنترانيـت "مـثل الشـبكة الداخلـية، أو        (مغلقـة   

 ").الإنترنيت"مثل (

 

*** 
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   المرفق
  مشروع صك بشأن قانون النقل

إلى اتفاقية الأمم المتحدة          " قواعد هامبورغ     "في كل أجزاء هذه الورقة، تشير عبارة               -١
إلى الاتفاقية الدولية           " قواعد لاهاي        "؛ وتشير عبارة        ١٩٧٨م للنقل البحري للبضائع، لعا       

قواعد     "؛ وتشير عبارة         ١٩٢٤المتعلقة بتوحيد أحكام معينة تتعلق بسندات الشحن، لعام                        
فبراير   / شباط  ٢٣إلى قواعد لاهاي بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المؤرخ                      "  فيسبي –لاهاي    
 من أجل توحيد         ١٩٢٤اغسطس       / آب ٢٥ؤرخة     المعدِّل لاتفاقية بروكسيل الدولية الم           ١٩٦٨

 .قواعد قانونية معينة تتعلق بسندات الشحن                     
  

  التعاريف -١  
 :لأغراض هذا الصك     

 
 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن           " الناقل  "يقصد بتعبير     ١-١

:  فيسبي وقواعد لاهاي       –يتبع هذا التعريف ذات المبدأ الذي أرسي في قواعد لاهاي                     -٢
والناقل يمكن أن يكون قد أبرم العقد بالأصالة عن نفسه وبإسمه                                      . ل هو شخص تعاقدي         الناق 

ويقوم الناقل عادة بجميع          . هو أو عن طريق مستخدم لديه أو وكيل يعمل نيابة عنه وبإسمه                    
 .مهامه من خلال أشخاص كهؤلاء           

قد    الشخص الذي يحق له استلام البضاعة بمقتضى ع                " المرسل إليه  "يقصد بتعبير      ٢-١
 .النقل أو مستند النقل أو السجل الالكتروني                 

هذا التعريف يستبعد الشخص الذي يحق له استلام البضاعة على أساس آخر غير                             -٣
 .عقد النقل، مثل المالك الحقيقي لبضاعة مسروقة                

 .الشخص الذي يسلم البضاعة إلى الناقل بغرض نقلها                 " المرسل  "يقصد بتعبير     ٣-١

 أو شخصاً        ٧-٧ الشاحن أو الشخص المشار إليه في المادة                    المرسل يمكن أن يشمل         -٤
آخر يقوم فعليا، بالنيابة عنهما أو بناء على طلبهما، بتسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف                                           

 .٧-٧انظر أيضاً التعليق على المادة                  . المنفذ للعقد    
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سطَّحات      أي نوع من الحاويات أو من الصهاريج أو الم               " الحاوية  "يشمل تعبير   ٤-١
القابلة للنقل أو الأجسام البدَّالة، أو أي عبوة مُوحدنة مماثلة تستخدم في تجميع البضاعة                                

 .وأي معدات ملحقة بتلك العبوة المُوحدنة                 

العقد الذي يتعهد فيه الناقل بنقل البضاعة كلياً أو                   " عقد النقل "يقصد بتعبير      ٥-١
 .فع أجرة نقل    جزئياً عن طريق البحر من مكان إلى آخر، مقابل د                   

هذا التعريف يشمل النقل الذي يسبق النقل البحري أو يلحقه، إذا كان ذلك النقل                              -٥
 .مشمولاً بالعقد ذاته     

بما في    (أي معلومات تتعلق بعقد النقل أو بالبضاعة                " تفاصيل العقد    "يقصد بتعبير     ٦-١
د النقل أو       التي توجد في مستن       ) ذلك شروط العقد والترميزات والتوقيعات والتظهيرات                      

 .السجل الالكتروني       

الشخص الذي يحق له أن يمارس حق التحكم                 " الطرف المتحكم     "يقصد بتعبير      ٧-١
 .٢-١١بمقتضى المادة     

الاتصال بوسيلة الكترونية أو بصرية أو               " الاتصال الالكتروني    "يقصد بتعبير      ٨-١
رسلة ميسورة المنال         بواسطة صور رقمية أو بوسيلة مشابهة بما يؤدي إلى جعل المعلومات الم                           

ويشمل الاتصال توليد المعلومات وخزنها                 . بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً                 
 .وارسالها واستقبالها      

المعلومات الواردة في رسالة بيانات واحدة أو              " السجل الالكتروني     "يقصد بتعبير     ٩-١
ني يجرى بمقتضى عقد       أكثر صادرة عن الناقل أو عن الطرف المنفذ بواسطة اتصال الكترو                      

 النقل، والتي   

تثبت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ بمقتضى عقد                        )أ( 
 النقل، أو   

 تثبت وجود عقد النقل أو تحتوي عليه،                )ب( 

 .أو كليهما    

وهو يشمل المعلومات التي ترفق بالسجل الالكتروني أو تربط به بشكل آخر إبّان                           
 . الطرف المنفذ أو عقب ذلك          إصداره من جانب الناقل أو        

وهو يتبع قدر    . ينبغي أن يشمل هذا التعريف كل أنواع النظم الحالية والمقبلة                    -٦
وهو قابل لأن يشمل المعلومات التي تضاف إلى                    . الإمكان مضمون تعريف مستند النقل             
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يع وهذا سيشمل أيضاً التوق        . مثلاً ‘ ٣‘) ج (٢-١١مستند النقل بعد إصداره، بمقتضى المادة               
الالكتروني الذي يرتبط منطقياً بالسجل الالكتروني وكذلك التظهير الالكتروني الذي يمكن                                             

 .أيضاً أن يرفق بالسجل الالكتروني أو يرتبط به منطقياً بصورة أخرى                                     

الأجر المدفوع إلى الناقل مقابل نقل البضاعة                 " أجرة النقل "يقصد بتعبير      ١٠-١
 .بمقتضى عقد النقل   

ما يتسلمه الناقل أو الطرف المنفذ من سلع                   " البضاعة  "بير   يقصد بتع    ١١-١
وأشياء، أياً كان نوعها، بغرض نقلها، وهو يشمل مواد التعبئة والتغليف وأي معدات                                           

 .وحاويات لا يوفرها الناقل أو الطرف المنفذ أو توفر نيابة عنه                             

يسبي وقواعد         ف–في قواعد لاهاي          " البضائع "هذا الحكم يشمل إلى حد بعيد تعريفي                -٧
، ونقل الحيوانات       ٦-٦ويجري تناول نقل البضاعة على سطح السفينة في المادة                       . هامبورغ   

 ).أ (٢-١٧الحية في المادة      

 "الحائز  "يقصد بتعبير      ١٢-١

الشخص الذي يجوز في الوقت الراهن مستند النقل القابل للتداول، أو                         )أ( 
 لكتروني القابل للتداول، وهو          السجل الا    ] التحكم في     ] [الوصول الى    [يملك وحده     

 :إما )ب( 

من يُذكر في مستند النقل أنه الشاحن أو المرسل إليه إذا كان                             ‘١‘   
 مستند النقل مستند أمر، أو هو الشخص الذي يظهّر إليه المستند حسب الأصول؛ أو                             

حامل المستند، إذا كان المستند مستند أمر مظهراً على بياض أو                               ‘٢‘   
 ه؛ أو  مستنداً لحامل    

، على اثبات أنه يملك       ٤-٢من هو قادر، بمقتضى المادة             ‘٣‘   
السجل الالكتروني القابل للتداول، في حال استخدام سجل                   ] التحكم في     ] [الوصول الى    [

 .من هذا القبيل      

ويمكن      . هذا التعريف يمكن أن يشمل الشاحن والمرسل إليه وأي حائز وسيط محتمل                          -٨
وربما يجدر النظر فيما إذا كان ينبغي                       . أن يكون حائزاً     لوكيل أي من هؤلاء الأشخاص                

غير    . لمستند النقل القابل للتداول          " مشروعة   "أن تشترط أن يكون الحائز ذا حيازة                  ) أ(للفقرة    
يمكن أن يدفع إلى       " المشروعة   "دون تحديد ما يقصد بالحيازة           " مشروعة    "أن استخدام تعبير     

ومن شأن تحديد ما يقصد بالحيازة                   . لتوحدالرجوع إلى القانون الوطني، مما يقوض ا               
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‘ ١‘) ب(وعلى أية حال، تعالج الفقرة           . أن يوسع كثيراً نطاق مشروع الصك            " المشروعة   "
أما بشأن المستندات الموجهة لحاملها، فقد                 . أساساً الشاغل الاصيل المتعلق بمستندات الأمر                  

وإذا كانت هناك           .  معالجتها هنا     رئي أنه لا توجد في الممارسة العملية أي مشكلة فعلية يلزم                       
بالفعل مشكلة عملية فهي لن تتعلق بالمستندات الموجهة لحاملها الموجودة في يد شخص                                                   

بل بالمستندات الموجودة في يد            ) وهي مشكلة توجد لها علاجات أخرى             (مخالف للقانون     
تري    إذ يُرى أن هذا المش         . مشتر حسن النية يطالب بحقه من خلال شخص مخالف للقانون                         

الحسن النية يستحق الحماية، وأن أولئك الذين اختاروا استخدام المستندات الموجهة لحاملها                                                   
 .ينبغي لهم أن يدركوا تلك المخاطر                 

تتناول على نحو واف النظم القائمة على سجل،                   ‘ ٣‘) ب(ويعتقد أن الفقرة      -٩
لاقتران مع       با) PDF(وكذلك النظم التي تستخدم شكل الملف المستندي القابل للنقل                         

" كلمة سر  "تكنولوجيا أخرى، والنظم التي تيسر الوصول إلى قاعدة بيانات الناقل من خلال                                   
 .أو ترتيب أمني آخر، ونظماً أخرى            

ويقصد بالعبارات الواردة بين معقوفتين أن تكون بدائل يتعين الاختيار بينها على                                    -١٠
 مدلول مفرط في تقنيته، ولكلمة               "الوصول إلى     " وقد يكون لعبارة       . ضوء التطورات الجارية       

 .مدلول مفرط في قانونيته       " التحكم  "
  
 أي سجل الكتروني       " السجل الالكتروني القابل للتداول          "يقصد بتعبير      ١٣-١

أو بعبارة ملائمة          " قابل للتداول     "أو   " لأمر "يدل، بعبارات مثل       ‘١‘   
ذاته، على أن البضاعة         أخرى يعترف القانون الذي يحكم ذلك السجل بأنها تحمل المعنى                          

غير قابل     "قد شحنت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل اليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه                              
  و  *،"للتداول  

، التي تتضمن     ٤-٢يخضع لقواعد اجرائية كالمشار اليها في المادة                     ‘٢‘   
ز   احكاماً وافية بشأن احالة ذلك السجل إلى حائز آخر وبشأن الطريقة التي يتسنى بها لحائ                            

 .ذلك السجل أن يثبت كونه ذلك الحائز                  

أنه يمكن للأطراف ببساطة أن يدرجوا بالاشارة مجموعة                    " المشار إليها    "تكفل عبارة       -١١
القواعد المنطبقة على نظمهم، إن وجدت، بدلاً من ادراج النص الكامل للقواعد الاجرائية                              

 .المنطبقة  

                                                                 
 .”not negotiable“ و ”non-negotiable“تقابلها في الانكليزية عبارتان مترادفتان هما  * 
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أي مستند يدل بعبارات مثل            " مستند النقل القابل للتداول        "يقصد بتعبير      ١٤-١
أو بعبارة ملائمة أخرى يعترف القانون الذي يحكم ذلك                          " قابل للتداول     "أو   " لأمر "

السجل بأنها تحمل المعنى ذاته، على أن البضاعة قد شحنت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل                            
 ".غير قابل للتداول      "إليه أو إلى الحامل، ولا يذكر فيه صراحة أنه               

هذا التعريف هو تقديم مؤشرات للتعرف على مستند النقل القابل                       الغرض من      -١٢
" مستند النقل   "وثمة مؤشرات أخرى موجودة أصلاً في تعريف                 . للتداول بتفحص ظاهره       

والقواعد المتعلقة بالتسليم بمقتضى مستند من هذا القبيل ترد في                           .  أدناه  ٢٠-١الوارد في المادة         
وتستند      . ١-١٢ة باحالة ذلك المستند فترد في المادة                 أما القواعد المتعلق        . ٢-٣-١٠المادة    

 .١٢-١الذي يرد في المادة             " الحائز   "كلتا مجموعتي هذه القواعد إلى تعريف                     

، ومن الصحيح       "قابل للتداول    "وقد جرى كثير من النقاش حول استخدام عبارة                  -١٣
ة التقنية عندما       دون ريب أن استخدام هذه العبارة في بعض البلدان ليس سليماً من الناحي                             

" قابل للاحالة  "وقد يرى المرء أن استخدام عبارة             . يطلق هذا الوصف على سند شحن             
لأنها مفهومة دولياً         " قابل للتداول    "ويستخدم مشروع الصك عبارة             . باعتبارها أكثر حياداً        

في المادة السادسة من قواعد               " غير قابل للتداول      "كما يدل على ذلك استخدام عبارة              (
 حتى وإن لم تكن دقيقة في بعض النظم القانونية، وأن تغيير التسميات قد يدفع إلى                                                 )لاهاي  

 .الاعتقاد بأن المقصود هو تغيير المضمون                      

أي سجل       " السجل الالكتروني غير القابل للتداول           "يقصد بتعبير      ١٥-١
 .الكتروني لا تنطبق عليه صفة السجل الالكتروني القابل للتداول                     

أي مستند نقل لا تنطبق              " مستند النقل غير القابل للتداول              "يقصد بتعبير     ١٦-١
 .عليه صفة مستند النقل القابل للتداول               

أو    (أي شخص غير الناقل يقوم فعلياً بأداء              " الطرف المنفذ    "يقصد بتعبير      ١٧-١
أي من مسؤوليات الناقل بمقتضى عقد النقل، من أجل نقل                        ) يقصّر كلياً أو جزئياً في أداء             

أو مناولتها أو حراستها أو خزنها، طالما كان ذلك الشخص يتصرف، بصورة                              البضاعة  
مباشرة أو غير مباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت اشراف الناقل أو سيطرته، بصرف                                    
النظر عما إذا كان ذلك الشخص طرفاً في عقد النقل أو مذكوراً فيه أو يتحمل مسؤولية                                      

لا يشمل أي شخص يستعين به الشاحن أو                " نفذ  الطرف الم    "وتعبير  . قانونية بمقتضاه     
 .المرسل اليه أو يكون وكيلا له أو متعاقدا معه من الظاهر أو الباطن                                   
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فمن ناحية، يحبذ        ". الطرف المنفذ    "هناك مجموعة واسعة من الآراء بشأن تعريف                      -١٤
لك البعض ادراج أي طرف يؤدي أياً من مسؤوليات الناقل في اطار عقد النقل إذا كان ذ                                      

ويُرى أن من شأن تعريف واسع               . الطرف يعمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لدى الناقل                     
كهذا أن يجعل مشروع الصك يشمل أي شخص يمكن منطقياً أن يكون مدعى عليه في                                    
دعوى إضرار شخصي أو دعوى إيداع أو دعوى غير تعاقدية أخرى عندما تتعرض البضاعة                                            

، يمكن أن يحقق مشروع الصك قدراً أكبر من الاتساق                             ومن ثم   . المشحونة لهلاك أو تلف         
بتقليل عدد الدعاوي التي يمكن أن يحقق مشروع الصك قدراً أكبر من الاتساق بقليل عدد                                                    

ويمكن صوغ تعريف واسع من هذا القبيل                . الدعاوى التي يمكن أن ترفع خارج نطاق الصك                
شخص يقوم بأداء أي من مسؤوليات              أي   : "بادراج العبارة التالية في بداية الجملة الأولى            

 .....".الناقل المتعاقد بمقتضى عقد النقل أو يتعهد بأدائها أو يدبر أداءها، طالما كان                            

فهم   . كلياً" الطرف المنفذ   "وعلى الجانب الآخر، يدعو البعض إلى استبعاد تعريف                    -١٥
ن يكون غير ذي          المعرّف يفترض أ        " الطرف المنفذ      "يرون أن هذا التعريف غير ضروري لأن                   

وهم يرون أن مشروع الصك ينبغي أن               . صلة بمقتضى القواعد الموضوعية لمشروع الصك                  
يحكم العلاقات بين الشاحن والناقل فحسب، وألا يحكم العلاقات بين الشاحن والاشخاص                                 

 .الذين يشركهم الناقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة                    

موعة الآراء، يمكن وجود أي عدد من                    وبين هذين الرأيين اللذين يمثلان طرفي مج                 -١٦
والرأيان اللذان أشير اليهما أثناء المناقشة أكثر من غيرهما ذهب أولهما إلى                                    . المواقف الوسطية      

تحبيذ التعريف التقييدي نسبياً الذي يمثله النص الحالي، بينما حبذ الآخر تعريفاً جامعاً نسبياً                                
أي شخص غير الناقل يقوم بأداء                : "ة الجملة الأولى    يمكن صوغه بإدراج العبارة التالية في بداي               

أي من مسؤوليات الناقل بمقتضى عقد النقل بغرض نقل البضاعة أو مناولتها أو حراستها أو                                                        
 ....".خزنها، طالما كان       

في الأشخاص الذين           " الطرف المنفذ   "وكلا هذين الرأيين الوسطيين يحصر تعريف                  -١٧
 وفي نقل البضائع أو مناولتها أو حراستها                     –لناقل الأساسية        يشاركون في القيام بمسؤوليات ا             

ومن ثم، فإن الناقلين البحريين والناقلين الداخليين ومقاولي التحميل والتفريغ                             . أو خزنها  
الطرف    "ومتعهدي المحطات الطرفية، على سبيل المثال، يندرجون تحت أي من تعريفي                             

التي تحرس عنبر الحاويات، والوسيط المسؤول فقط                   وفي المقابل، فإن الشركة الأمنية            ". المنفذ
وتكفل بالتالي جدارتها          (عن اعداد المستندات لصالح الناقل، والترسانة التي تصلح السفينة                       

 .لصالح الناقل لا تندرج ضمن أي من التعريفين                ) بالإبحار   
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افتراضي      وثمة مثال     . والفارق بين هذين التعريفين هو في معاملة المقاولين الوسيطين                        -١٨
فاذا تعاقد ناقل لا يشغل سفينة، مثلاً،                . أساسي يمكن أن يوضح ذلك الفارق توضيحاً جيداً                  

اوتاوا،     (إلى ميناء داخلي في بلد آخر           ) روتردام، مثلاً     (على نقل بضائع من ميناء في بلد ما            
د  ولنفترض أن الناقل الذي لا يشغل سفينة قد تعاق                   ". الناقل "فهو مؤهل لحمل صفة           ) مثلاً

بعدئذ مع ناقل بحري لنقل البضاعة من روتردام إلى ميناء كندي، ومع شركة نقل                                         
فإذا اتخذ الناقل البحري ترتيبات لنقل البضاعة على سفينة                       . بالشاحنات لنقل البضاعة داخلياً          

تخص ناقلاً بحرياً آخر كان قد عقد مشارطة استئجار زمني مع الناقل البحري الأول،                               
سفينة وتفريغها بواسطة مقاولي تحميل وتفريغ مستقلَّين، فإن كلا الناقلين                        وترتيبات لتحميل ال     

البحريين وكلا مقاولي التحميل والتفريغ يعتبران طرفين منفذين بمقتضى التعريف الجامع                                          
نسبياً، أما في التعريف التقييدي نسبياً، الذي يمثله النص الحالي، فلا تنطبق صفة الطرف المنفذ                                          

ومع أن الناقل البحري الأول                   .  البحري الثاني وعلى مقاولي التحميل والتفريغ                    إلا على الناقل       
وبالمثل، إذا تعاقدت       . بالنقل البحري       " فعلياً "بالنقل البحري، فهو لا يقوم             " يتعهد بالقيام    "

شركة النقل بالشاحنات من الباطن مع سائق مستقل يملك شاحنته الخاصة لنقل البضاعة من                                  
سائق الشاحنة يعتبران طرفين منفذين                   / اوتاوا، فان تلك الشركة ومالك           الميناء الكندي إلى     

بمقتضى التعريف الجامع نسبياً، أما في التعريف التقييدي نسبياً فلا يكون طرفاً منفذاً سوى                                                
بالنقل الداخلي فهي        " تتعهد بالقيام  "ومع أن شركة النقل بالشاحنات           . سائق الشاحنة    /مالك

 .النقل بذلك  " فعلياً "لا تقوم   

وجميع الاحتمالات التي نوقشت هنا تفترض تعريفاً وظيفياً، تبعاً لما إذا كان الشخص                            -١٩
وفي   . يقوم ببعض واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عن أي شكليات تعاقدية                            

اطار التعريف التقييدي نسبياً، الذي يمثله النص الحالي، يمكن أن تتداخل بين الناقل وأي                             
لا  " الاطراف المنفذة        "أما في التعريف الجامع نسبياً فإن فئة                   .  منفذ عدة عقود منفصلة         طرف 

تشمل فحسب الأشخاص المتعاقدين من الباطن مع الناقل مباشرة، بل تشمل أيضاً كامل                                            
أي المتعاقدين من الباطن مع المتعاقد من                (سلسلة الأشخاص المعاونين الذين ينفذون العقد                

دين من الباطن مع ذلك الطرف، وهكذا حتى الوصول إلى الطرف الذي يقوم                                  الباطن، والمتعاق      
 ).فعلياً بأداء واجبات الناقل            

هم فقط أولئك الذين           " الأطراف المنفذين       "وتوضح الجملة الثانية من التعريف أن               -٢٠
وإذا كان لدى المرسل أو              . يعملون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لدى الناقل المتعاقد                      

ل اليه مستخدَم أو وكيل يؤدي مهمة كانت ستقع مسؤوليتها، لولا ذلك، على عاتق                                   المرس  
 ".طرفاً منفذاً   "الناقل بمقتضى عقد النقل، فإن هذا لا يجعل ذلك المستخدَم أو الوكيل                           
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بين معقوفتين لأن الفريق         " أو يقصر كلياً أو جزئياً في أداء             "وقد وضعت عبارة            -٢١
ففي الواقع، قد يحاجج البعض بأن الشخص الذي                            . غير ضرورية     العامل يمكن أن يقرر أنها                

يقوم  ... شخص   "يقصر في أداء مهمة كان يتوجب عليه أداؤها هو مشمول بالفعل في عبارة                                   
يقوم فعلياً     "وفي المقابل، قد يحاجج بأن الشخص الذي يقصر في اداء مهمة لا                            ". فعلياً بأداء   

ردة بين معقوفتين ضرورية لضمان معاملة الشخص                     تلك المهمة، وبأن العبارة الوا             ". بأداء
سواء أدى واجباته على النحو الأكمل أو أدى واجباته بصورة سيئة أو                         " طرف منفذ    "كـ
 .يؤد واجباته على الاطلاق         لم 
 
 .١-١١المعنى الوارد في المادة         " حق السيطرة    "يقصد بتعبير      ١٨-١

 .النقل مع الناقل      الشخص الذي يبرم عقد        " الشاحن   "يقصد بتعبير      ١٩-١

والشاحن هو شخص تعاقدي             ". الناقل  "يمثل هذا التعريف صورة مناظرة لتعريف                 -٢٢
وعادة ما يقوم الشاحن بجميع                . يمكن أن يكون قد أبرم العقد بالأصالة عن نفسه وباسمه                        

وقد يكون الشاحن هو ذاته المرسل إليه، كما هو الحال                          . وظائفه من خلال اشخاص كهؤلاء              
 .٧-٧انظر أيضاً التعليق على المادة                  ). التسليم على ظهر السفينة              " (فوب "ن بيوع   في كثير م    

 
المستند الذي يُصدره الناقل أو الطرف المنفذ                    " مستند النقل   "يقصد بتعبير      ٢٠-١

 بمقتضى عقد النقل،    

يثبت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ، بمقتضى عقد                           )أ(  
 النقل، أو   

  وجود عقد النقل أو يحتوي عليه،              يثبت  )ب(  

 .أو كليهما    

" مستند النقل القابل للتداول        "هذا التعريف ينبغي أن يقرأ على أنه يمهد لتعريفي                 -٢٣
) أ(والفقرة    . ١٦ – ١ و١٤ – ١الواردين في المادتين          " مستند النقل غير القابل للتداول           "و

ل في حوزته، والذي لا يثبت              تشمل سند الشحن الذي أصدر الى مستأجر السفينة ولا يزا                         
وجود عقد النقل أو يحتوي عليه، ولكنة يمثل وصل تسلّم فحسب، وبعض أنواع وصولات                                                    

فتشمل سند الشحن عندما                ) ب (أما الفقرة      . التسلّم تصدر قبل النقل أو أثناء اعادة الشحن                    
 .يعمل بهذه الصفة، وبيان الشحن          
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  الاتصال الالكتروني -٢  
 إرسال أي شيء يتعين وجوده في مستند النقل أو عليه باستخدام                            يجوز تسجيل أو         ١-٢

الاتصال الإلكتروني بدلاً من مستند النقل، شريطة أن يجري إصدار السجل الإلكتروني                            
 .واستخدامه لاحقاً بموافقة صريحة أو ضمنية من الناقل والشاحن                          

ال الإلكتروني والاتصال           يرسي هذا الحكم المبدأ العام المتمثل في المعادلة بين الاتص                   -٢٤
كما أنه يركز على موافقة الطرفين على الاتصال                   . الورقي لأغراض مشروع الصك هذا              

 .إلكترونيا  

وبقبوله إحالة السجل الإلكتروني،              . ويرى أنه لا داعي لذكر الحائز اللاحق أيضاً                   -٢٥
 . حائزاً  يوافق الحائز على استخدام العمليات الإلكترونية، وإلا فلن يمكنه أن يصبح                          

إذا أُصدر مستند نقل قابل للتداول واتفق الناقل والحائز على الاستعاضة                             ١-٢-٢
 عن ذلك المستند بسجل إلكتروني قابل للتداول،                

يسلم الحائز إلى الناقل مستند النقل القابل للتداول، أو جميع المستندات                               )أ(  
 من هذا القبيل إذا جرى إصدار أكثر من مستند واحد؛ و                       

يُصدر الناقل إلى الحائز سجلا إلكترونيا قابلاً للتداول يتضمن بياناً مؤداه                               )ب(  
 أن السجل قد أُصدر عوضاً عن مستند النقل القابل للتداول،                         

 .وعند ذلك، لا يعود لمستند النقل القابل للتداول أي مفعول أو صلاحية                         

 على   إذا أصدر سجل إلكتروني قابل للتداول واتفق الناقل والحائز                     ٢-٢-٢
 الاستعاضة عن ذلك السجل الإلكتروني بمستند نقل قابل للتداول،                        

يُصدر الناقل إلى الحائز، عوضاً عن ذلك السجل الإلكتروني، مستند نقل                       )أ(  
قابلاً للتداول يتضمن بياناً مؤداه أن المستند قد أصدر عوضاً عن السجل الإلكتروني                                  

 القابل للتداول، و     

، لا يعود للسجل الإلكتروني أي مفعول أو             عند تلك الاستعاضة      )ب(  
 .صلاحية  

يتوقع أن تكون هناك، لفترة زمنية معينة، حاجة إلى حكم يتناول الانتقال من المستند                                   -٢٦
وهذه المادة تتضمن قاعدة بشأن الاستعاضة وتنص                       . الورقي إلى معادله الإلكتروني وبالعكس                

 تكون هناك مستندات متداخلة قيد               على أنه في حال حدوث تلك الاستعاضة لا يجوز أن                     
 .التداول  
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  ٣-٩–٦ و ١–٩–٦يجوز اصدار الإشعارات والتأكيدات المشار إليها في المواد                    ٣-٢
، ٣-١٤، والإعلان المشار إليه في المادة          ٢-٤-١٠ و ٢-١٠و ) ج (و) ب  (١-٢-٨و 

طة   باستخدام الاتصال الإلكتروني، شري        ) ج (١-٣-٨والاتفاق المتعلق بالوزن في المادة             
أن يكون استخدام تلك الوسيلة بموافقة صريحة أو ضمنية من الطرف الذي يرسلها                                          

 .والطرف الذي يستقبلها، وإلا وجب اصدارها كتابة                      

تنص هذه المادة على أن جميع الاتصالات المنصوص عليها بالتحديد في مشروع                              -٢٧
 .ى ذلك  الصك هذا يجوز أن تجرى إلكترونيا، شريطة أن يتفق طرفا الاتصال عل                            

يخضع استخدام السجل الإلكتروني القابل للتداول للقواعد الإجرائية المتفق                           ٤-٢
ويتعين الاشارة إلى      . ١-٢-٢عليها بين الناقل والشاحن أو الحائز المذكور في المادة                     

 :القواعد الإجرائية في تفاصيل العقد وأن تتضمن أحكاما وافية بشأن                     

 ر؛ و  إحالة ذلك السجل إلى حائز آخ          )أ(  

 الكيفية التي يمكن بها لحائز ذلك السجل أن يثبت أنه هو ذلك الحائز؛ و                           )ب(  

 الطريقة التي يجري بها تأكيد            )ج(  

 أن التسليم إلى المرسل إليه قد تم؛ أو            ‘١‘   

أن السجل الإلكتروني القابل للتداول لم يعدله أي مفعول أو                     ‘٢‘   
 .‘٢‘) أ (٢-٣-١٠ أو   ٢-٢-٢صلاحية، عملاً بالمادة        

من أجل تحقيق المعادلة بين المستند الورقي القابل للتداول والسجل الإلكتروني القابل                                    -٢٨
للتداول، يتعين أن تتضمن القواعد المتفق عليها التي تحكم استخدام ذلك السجل أحكاما                                

ن   على أنه يتعين أ     ) أ(وتنص الفقرة     ". مستند ملكية   "تتعلق بالوظائف النمطية للسجل بصفته            
على أنه يتعين أن تتيح       ) ب(، كما تنص الفقرة      "تظهيرات إلكترونية    "تتيح القواعد إجراء       

انظر أيضاً     . (القواعد المعادلة الإلكترونية لوظيفة مستند الملكية الورقي فيما يتعلق بتعيين الهوية                          
عليها     على أن تبين في القواعد المتفق             ) ج(وتنص الفقرة     ). ١٣-١في المادة    " الحائز  "تعريف  

 .أيضاً الطريقة التي يجري بها تأكيد أن السجل قد أصبح عديم المفعول                                     

الواردة في هذا الحكم تكفل أن يكون بوسع الطرفين أن                        " الاشارة إلى    "وعبارة     -٢٩
يدرجا بالإشارة القواعد التي اتفقا على تطبيقها على نظمهما بدلاً من إيراد النص الكامل                                       

 .للقواعد الاجرائية المنطبقة        
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  نطاق الانطباق -٣  
، تنطبق أحكام هذا الصك على جميع عقود النقل التي                      ١-٣-٣رهناً بالمادة       ١-٣

 يكون فيها مكان التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين إذا                            

المحدد في عقد النقل أو في تفاصيل            ] أو ميناء التحميل      [كان مكان التسلم         )أ(  
  متعاقدة، أو     العقد واقعاً في دولة        

المحدد في عقد النقل أو في تفاصيل           ] أو ميناء التفريغ        [كان مكان التسليم         )ب(  
 العقد واقعاً في دولة متعاقدة، أو             

كان مكان التسليم الفعلي واحداً من أماكن التسليم الاختيارية                            [ )ج(  
 ]المذكورة في عقد النقل أو في تفاصيل العقد وواقعاً في دولة متعاقدة، أو                           

كان عقد النقل مبرما في دولة متعاقدة أو كانت تفاصيل العقد تنص                        [ )د(  
 ]على أن يصدر مستند النقل أو السجل الإلكتروني في دولة متعاقدة، أو                       

كان عقد النقل ينص على أن هذا الصك، أو قانون أية دولة تجعل                                )ه(  
 .أحكامه نافذة المفعول، هو الذي يحكم العقد            

اتفاقيات النقل تاريخيا، بإصدار نوع معين من مستندات النقل، مثل                        ارتبط تطبيق       -٣٠
ومع مرور الزمن، استعيض عن سندات الشحن، بصورة متزايدة، بمستندات                          . سند الشحن   

وعلاوة على ذلك، ومع نمو التجارة الإلكترونية،                  . أخرى كثيراً ما كانت غير قابلة للتداول              
ة، وربما السجلات الالكترونية أيضا، حسب تعريفها                  يمكن توقع أن تصبح المستندات التقليدي           
ولذلك، جرى تحديد نطاق انطباق مشروع الصك                    . الوارد في مشروع الصك هذا، أقل أهمية                 

 .قد أصدر أو يعتزم إصداره           ) أياً كان نوعه     (هذا دون إشارة إلى ما إذا كان مستند النقل                   

باعتباره       ) أ(اء التحميل في الفقرة          وانقسمت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج مين                         -٣١
ففيما يتعلق بعمليات الشحن من الميناء إلى الميناء، اتفق                   . مكانا يستتبع انطباق مشروع الصك            

على أن ميناء التحميل ينبغي أن يستتبع انطباق مشروع الصك، لكن ميناء التحميل سيكون                                    
ن الباب إلى الباب التي يكون            وفي عمليات الشحن م          . قد ادرج بالفعل باعتباره مكان التسلم                

فيها ميناء التحميل ومكان التسلم واقعين في الدولة ذاتها، لن يكون من الضروري أيضاً                                                     
أما بشأن عمليات الشحن من الباب إلى الباب التي يكون فيها ميناء التحميل                             . ذكرهما معاً    

لى أساس أن هوية          ومكان التسلم واقعين في دولتين مختلفتين، فالبعض يعارض ذلك الذكر ع                           
أي من      (ميناء التحميل هي أساساً عامل عشوائي لا صلة له بالضرورة بمجمل تنفيذ العقد                                   
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غير أنه يمكن أن يحاجج أيضاً               ). أ(وأنه لا ينبغي بالتالي إدراجه في الفقرة                 ) الباب إلى الباب      
اً في عقد النقل        بأن هوية ميناء التحميل ليست عاملاً عشوائياً عندما يكون ذلك الميناء محدد                             

فعلى النقيض من ذلك، تمثل هوية ميناء التحميل نقطة أساسية في عقد                            . أو في تفاصيل العقد       
كما   . يغلب فيه الجانب البحري، وينبغي إدراجها في أي اتفاقية يغلب فيها الجانب البحري                              

 وأن   من شأنه أن يوسع نطاق انطباق مشروع الصك                 ) أ (أن إدراج ميناء التحميل في الفقرة             
 .يفضي إلى مزيد من الاتساق              

بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج ميناء التفريغ صورة                        ) ب(وتمثل المناقشة حول الفقرة              -٣٢
 .بشأن إدراج ميناء التحميل          ) أ(مناظرة للمناقشة حول الفقرة           

فالبعض يعارض ذلك       ). ج(وتنقسم الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج الفقرة                      -٣٣
 قد لا يكون معروفاً على وجه اليقين عند تسلم البضاعة من جانب الناقل ما                           على أساس أنه      

كما تنقسم الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج                    . إذا كان مشروع الصك سينطبق أم لا             
يمكن أن تثير بعض التشكك بشأن المكان الذي ابرم فيه عقد النقل                        ) د(فالفقرة    ). د(الفقرة    

 .لإلكتروني  أو الذي أصدر فيه السجل ا            

 فيسبي، ولكن أبدي           –تتفق وأحكام المادة العاشرة من قواعد لاهاي                     ) ه(والفقرة     -٣٤
فالبعض يخشى أن مشارطة              . قد تكون لها عواقب غير مقصودة              ) ه(شاغل لأن الفقرة       

الاستئجار، مثلاً، قد تتضمن بنداً يتعلق باختيار القانون يستدعي تطبيق قانون بلد كان قد                                      
وع الصك، وأن هذا قد يكون له مفعول لا يقتصر على إخضاع مشارطة                           صدق على مشر      

الاستئجار لمشروع الصك هذا، بل يمتد إلى إبطال بنود معينة في مشارطة الاستئجار لا تتسق                                                       
مع مشروع الصك، بصرف النظر عن اتفاق الطرفين الصريح على تلك الأحكام غير المتسقة                                          

نتيجة ليست مرغوبة، ولكن أبدي توجّس من أن هذه                      ومن المتفق عليه أن هذه ال           . مع الصك   
 ).ه(النتيجة ستكون مرجحة في الصيغة الحالية للفقرة                       

قانون أية دولة       "وأثير أيضاً تساؤل بشأن الكيفية التي ستطبق بها المحاكم الإشارة إلى                            -٣٥
نوناً وطنياً        إذا كانت الدولة قد سنّت قا            ) ه(الواردة في الفقرة          " تجعل أحكامه نافذة المفعول           

 .يستند إلى مشروع الصك ولكنه لا يتطابق كلياً معه                         
 
 تنطبق أحكام هذا الصك دون اعتبار لجنسية السفينة أو الناقل أو الأطراف                                 -٢-٣

 .المنفذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة                     

أن يعتقد أنها ذات         وفقاً لأي شك، يسرد هذا الحكم عوامل معينة كان يمكن لولاه                          -٣٦
 .صلة، وبدلاً من ذلك جعلت صراحةً غير ذات صلة في تقرير انطباق مشروع الصك هذا                                            
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أو عقود تأجير    [ لا تنطبق أحكام هذا الصك على مشارطات الاستئجار                -١-٣-٣
 ].السفن أو عقود الحجم أو الاتفاقات المماثلة               

 يعني ضمناً أن         ١-٣دة   إن اتساع نطاق انطباق مشروع الصك هذا بمقتضى الما                      -٣٧
ولكن ليس من الضروري أو              " عقود نقل   "فثمة عقود يمكن أن تعتبر            . تجري استثناءات معينة      

كما أن بعض أحكام مشروع الصك هذا قد                    . المستصوب أن تطبق عليها قوانين إلزامية              
فمشارطات الاستئجار، مثلاً، استبعدت                . تكون أقل ملاءمة للتطبيق على عقود نقل معينة                    

وثمة تأييد واسع النطاق لأن تستبعد بالمثل عقود                            . ذ زمن طويل من نطاق القوانين الإلزامية                  من
ولكن الآراء تنقسم بشأن ما إذا كان              . التأجير وعقود الحجم وعقود القطر والعقود المماثلة                  

وبشأن المدى الذي ينبغي أن يذهب إليه في استبعاد                   " مشارطات الاستئجار       "ينبغي تعريف     
 .لمماثلة الأخرى أيضاً       العقود ا   

. إلى مناقشات منذ زمن طويل            " مشارطات الاستئجار         "وقد أفضت محاولات تعريف            -٣٨
وعدم وجود تعريف لها في الاتفاقيات السابقة لم يسبب صعوبات كبيرة في الممارسة العملية،                                    

د   والبعض يحاجج بأن محاولة وضع تعريف في وقت يتسم بسرعة تغير الممارسات التجارية ق                           
ويرى آخرون أن التعريف ضروري لأن استبعاد مشارطات                       . تكون محفوفة بالمخاطر       

 .الاستئجار يكتسب مزيداً من الأهمية في مشروع الصك                    

وخلص في نهاية المطاف إلى أن التعريف ضروري، وقد يكون من المناسب صوغه                                    -٣٩
 جزء منها، لكي        سفينة، أو ] توفير ] [التصرف في    ] [استخدام   [عقود   : "على النحو التالي      

تستعمل في نقل البضائع، سواء لمدة زمنية معينة أو لرحلة معينة، مثل مشارطة الاستئجار، أو                                           
والتعابير الثلاثة الواردة بين معقوفتين يقصد بها أن تكون                          ." استئجار رقعة معينة أو حيز معين             

 .بدائل، ينبغي اختيار واحد منها        

ورغم وجود تأييد            . ود المماثلة الأخرى لم تحسم بعد           والمسألة المتعلقة باستبعاد العق            -٤٠
عام للرأي القائل بأن تعامل العقود الأخرى المماثلة لمشارطات الاستئجار معاملة تلك                                                  

فعقود      . المشارطات ذاتها، فليس من الواضح بعد إلى أي مدى ينبغي المضي في الاستبعاد                                    
ية التشاور، ومن ثم فهي لم تذكر إلا                القطر ذكرت لأول مرة في مرحلة متأخرة نسبياً من عمل                   

 .هنا في التعليق، لا في مشروع النص                

ومن الاقتراحات ما يدعو إلى توسيع نطاق المعاملة التي تحظى بها مشارطة الاستئجار                                       -٤١
بحيث تشمل المعادلات الحديثة لتلك المشارطة، مثل مشارطات استئجار الرقعة واستئجار                                     

وع جديد من حرية التعاقد فيما يتعلق بالعقود المتفاوض عليها                          الحيز، ولكن مع الاعتراف بن          
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بين أطراف متطورة، والتي هي أبعد شبهاً بمشارطات الاستئجار التقليدية، مثل عقود                               
وابدي رأي مفاده أن عقود استئجار السفن وعقود الحجم                        . استئجار السفن وعقود الحجم          

ن يكون لأطراف تلك العقود حرية             ينبغي أن تخضع لمشروع الصك كقاعدة قصور، على أ                        
غير أن ذلك الخروج يكون ملزماً لطرفي العقد                  . الخروج على أحكام مشروع الصك              

ومستندات النقل التي تصدر بمقتضى تلك العقود تظل في حاجة إلى                       . المباشرين فحسب       
  الامتثال لأحكام مشروع الصك هذا، عندما تحال إلى طرف ثالث ليس ملزماً باتفاق الطرفين                                      

 .الأصلي   

وإذا وُجد في نهاية المطاف أنه يلزم تعريف هذه التعابير الإضافية فقد يكون من                                -٤٢
عقد الحجم هو عقد استئجار مكتوب بين               : "المناسب استعمال صيغة على غرار ما يلي                

شاحن واحد أو أكثر من جانب وناقل أو أكثر من جانب آخر، يوافق فيه الشاحن أو                                      
جم معين أو جزء من حمولة السفينة لمدة زمنية معينة، ويوافق الناقل                       الشاحنون على توفير ح         

. أو الناقلون على سعر معين أو جدول سعري معين لاجرة النقل وعلى مستوى خدمة معين                                       
أما عقد القطر فهو عقد لقطر أو دفع أجسام عائمة، سواء على أساس زمني أو على أساس                                                       

 ."الرحلة 

التشديد على أنه في الحالات التي لا ينطبق فيها مشروع                         ويرى البعض أن من المفيد            -٤٣
وهذا    . الصك قانونياً، تظل للطرفين حرية إدراج أحكام مشروع الصك في اتفاقهما تعاقدياً                                   

أو   ) أي بإدراج مشروع الصك بكامله               (الإدراج التعاقدي يمكن أن يجرى بصورة كلية                      
 ).كأي بإدراج أحكام مختارة من مشروع الص                   (بصورة جزئية    

 
، إذا أصدر مستند نقل قابل            ١-٣-٣بصرف النظر عن أحكام المادة              ٢-٣-٣

أو عقد تأجير سفينة         [للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول عملاً بمشارطة استئجار                  
، فإن أحكام هذا الصك تنطبق على العقد المثبت بذلك                    ]أو عقد حجم أو عقد مماثل        

رد فيه اعتباراً من الوقت الذي يصبح فيه، والى                        المستند أو السجل الإلكتروني أو الوا             
المدى الذي يكون فيه، المستند أو السجل الإلكتروني حاكما للعلاقات بين الناقل وأي                                      

 .حائز لا يكون هو المستأجر          

ستتوقف مسألة إدراج العبارة الواردة بين معقوفتين على ما إذا كانت ستدرج عبارة                                    -٤٤
ذا ما أدرجت العبارة الواردة بين معقوفتين فسوف يلزم إعادة                           وإ . ١-٣-٣مماثلة في المادة      

وإدراج عقود الحجم في هذا الحكم قد يجعل                    . صياغة الإشارة إلى المستأجر في نهاية المادة                  
 . غير ضرورية     ٤-٣المادة   
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إذا كان العقد ينص على نقل البضاعة مستقبلاً في سلسلة من الشحنات فان                             ٤-٣
 ٣-٣ و  ٢-٣ و  ١-٣لى كل شحنة منها طالما كانت المواد                أحكام هذا الصك تنطبق ع       

 .تنص على ذلك    

قد يلزم تنقيح هذا الحكم أو حذفه على ضوء حل المسألة التي نوقشت في التعليق                              -٤٥
 .١-٣-٣على المادة      

  
  فترة المسؤولية -٤  

، تشمل مسؤولية الناقل عن البضاعة في إطار                 ٣-٤رهناً بأحكام المادة        ١-١-٤
ك الفترة الممتدة من وقت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو أي طرف منفذ                                 هذا الص  

 .بغرض نقلها حتى وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه                    

يكون وقت ومكان تسلّم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في                            ٢-١-٤
الأعراف    عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذان تقضي بهما العادات أو الممارسات أو                              

وفي حال    . الجارية في المهنة إذا لم يكن في ذلك العقد أي حكم محدد بشأن تسلم البضاعة                             
عدم وجود أي حكم من ذلك القبيل في عقد النقل، أو أي عادات أو ممارسات أو                           
أعراف من ذلك القبيل، يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذان تنتقل                               

 .الناقل أو الطرف المنفذ        فيهما البضاعة إلى عهدة        

يرى أن من الضروري تحديد بداية ونهاية فترة مسؤولية الناقل على أدق نحو ممكن،                                    -٤٦
 .لـما لهما من عواقب قانونية          

: فعلى سبيل المثال      . يشدد الحكم على أن التسلم هو في المقام الأول مسألة تعاقدية                      -٤٧
فان مسؤولية         ‘ ا تمر عبر مَشاعِب السفينة            عندم ‘إذا اتفق على أن الناقل سيتسلم شحنة نفط                    

وبطبيعة الحال، كثيراً ما        . الناقل عن تلك الشحنة تبدأ في ذلك المكان وفي تلك النقطة الزمنية                      
غير أنهما      . يتطابق مكان ووقت تسليم البضاعة إلى الناقل مع مكان ووقت أخذها في عهدته                                 

وعندما لا يكون قد              . لمكان المتفق عليهما         قد يختلفان، وفي هذه الحالة تكون الغلبة للوقت وا                    
اتفق صراحة أو ضمناً على وقت ومكان التسلم ولكن توجد عادات أو ممارسات أو أعراف                                                       
مهنية معينة، بما في ذلك العادات والممارسات والأعراف المتبعة في مكان التسلم، تنطبق تلك                                             

ق أو لم تكن هناك عادات أو               وإذا لم يكن هناك اتفا          . العادات أو الممارسات أو الأعراف              
وفي تلك الحالة يكون وقت            . ممارسات أو أعراف معمول بها، ينطبق حكم رجوعي عام                      

 .ومكان التسلم ذوا الصلة هما وقت ومكان اخذ الناقل البضاعة في عهدته                            
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يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في                                  ٣-١-٤
المكان اللذان تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف                         عقد النقل، أو الوقت و        

وفي حال عدم     . الجارية في المهنة إذا لم في ذلك العقد أي حكم محدد بشأن تسليم البضاعة                            
وجود أي حكم من ذلك القبيل في عقد النقل، أو أي عادات أو ممارسات أو أعراف من                                      

ومكان تفريغ البضاعة من آخر سفينة                   ذلك القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت                       
 .أو مركبة تنقل فيها بمقتضى عقد النقل                

 يكفلان معاً أن مسؤولية الناقل لا تمتد إلى ما بعد                     ٣-١-٤ و٢-١-٤المادتان     -٤٨
كما هو الحال في كثير من           (الروافع عندما يكون متفقاً على النقل من الروافع إلى الروافع                      

 ).شحنات السوائب      

ان يشترط على الناقل أن يسلم البضاعة في مكان التسليم إلى                           إذا ك   ٤-١-٤
سلطة ما أو طرف ثالث آخر يقضي القانون أو اللائحة المعمول بها في مكان التسليم                                           
بوجوب تسليم البضاعة إليه وبأنه يجوز للمرسل إليه أن يتسلم البضاعة منه، يعتبر ذلك                                          

 .٣-١-٤إلى المرسل إليه بمقتضى المادة          التسليم بمثابة تسليم للبضاعة من جانب الناقل              

 النقل السابق للنقل البحري أو اللاحق له              ١-٢-٤[

عندما تنشأ مطالبة أو نزاع عن هلاك البضائع أو تلفها أو عن تأخر يحدث فحسب أثناء                                       
 :أي من الفترتين التاليتين       

من وقت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ إلى وقت                        )أ(  
 لها على السفن؛     تحمي 

 من وقت تفريغ البضاعة من السفينة إلى وقت تسليمها إلى المرسل إليه؛                          )ب(  

 :وتكون هناك وقت حدوث ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر أحكام اتفاقية دولية                             

تقضي شروطها بأن تنطبق تلك الأحكام على كل الأنشطة التي                            ‘١‘   
بصرف النظر عما إذا            [ء تلك الفترة أو أي منها               يضطلع بها الناقل بمقتضى عقد النقل أثنا               

 ؛ و ]كان يلزم إصدار أي مستند معين لجعل تلك الاتفاقية الدولية سارية                     

تنص بصورة محددة على مسؤولية الناقل أو على الحد من                         ‘٢‘   
 مسؤوليته أو على الوقت المتاح لرفع الدعوى؛ و                 

إما كلياً وإما لغير         لا يمكن الخروج عنها بواسطة عقد خصوصي،                  ‘٣‘   
 مصلحة الشاحن،       
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‘ ٣‘تكون لتلك الأحكام، طالما كانت إلزامية حسبما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية                           
 .]أعلاه، غلبة على أحكام هذا الصك       

 بصرف النظر عن القانون الوطني الذي كان                 ١-٢-٤تنطبق المادة       ٢-٢-٤[
 .]سينطبق على عقد النقل لو لم تكن موجودة              

غالبية العظمى من عقود النقل البحري تشمل جزءاً نقلاً برياً، سواء قبل الجزء                             ال -٤٩
ولذلك، يلزم إدراج حكم بشأن العلاقة بين مشروع الصك                       . البحري أو بعده أو قبله وبعده            

خصوصاً     (هذا والاتفاقيات التي تحكم النقل الداخلي والتي يمكن أن تسري في بعض البلدان                           
وهذه المادة تعالج تلك المشكلة وتنص على نظام شبكي، ولكن بالغ                                      ). البلدان الأوروبية     

ولا يُنحَّى مشروع الصك إلا عندما تنطبق على الجزء الداخلي من عقد                                   . الصغر قدر الإمكان        
للنقل البحري اتفاقية تمثل قانوناً إلزاميا للنقل الداخلي ويكون من الواضح أن الهلاك أو                                   

وهذا يعني أنه عندما           . سياق النقل الداخلي فحسب           التلف موضوع البحث قد حدث في           
يكون التلف قد حدث أثناء أكثر من جزء من عملية النقل، أو عندما يتعذر إثبات مكان                                                   
حدوث الهلاك أو التلف، تكون الغلبة لمشروع الصك هذا أثناء فترة النقل العابر من الباب                                           

 .إلى الباب   

يه إمكانية استبعاده كلياً أو جزئياً من النقل                    ومشروع الصك يترك للبلدان المنضمة إل                 -٥٠
الداخلي بإعطاء أية اتفاقية دولية مقبلة صفة إلزامية، سواء فيما يتعلق بواسطة معينة للنقل                                               

كما يمكن      . الداخلي أو بالجزء الداخلي من أي عقد للنقل البحري يتضمن مثل ذلك النقل                               
دة، التي تتعلق بالنقل الداخلي، ينبغي أن                  أن يحاجج بأن أحكام القانون الوطني لدولة متعاق                  

تكون لها الغلبة على الأحكام المقابلة في مشروع الصك هذا، ولكن من شأن ذلك أن يحد                                               
 .بدرجة أكبر من إمكانية تطبيق مشروع الصك بصورة موحدة                              

والمغزى الجوهري لذلك النظام الشبكي هو أن الأحكام المنطبقة إلزاميا على النقل                                       -٥١
لي تنطبق مباشرة على العلاقة التعاقدية بين الناقل من جانب والشاحن أو المرسل إليه                                       الداخ 

وإذا كان الناقل قد تعاقد من الباطن على النقل الداخلي، فان تلك الأحكام                               . من جانب آخر      
ولكن فيما يخص العلاقة الأولى، يمكن                . تنطبق أيضاً على العلاقة بين الناقل والناقل الفرعي                     

مشروع الصك هذا أن تمثل استكمالاً للأحكام المنطبقة إلزاميا على النقل الداخلي،                               لأحكام    
أما فيما يخص العلاقة بين الناقل والناقل الفرعي فتسري الأحكام المتعلقة بالنقل الداخلي                                               

وإذا مطالبة خاصة بالبضاعة من                ). مستكملة حسب الضرورة بأي قانون وطني منطبق                       (
، يكون ذلك الطرف مسؤولاً                ١-٣-٦بمقتضى أحكام المادة          طرف ثالث ضد طرف منفذ         
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تجاه المطالب بصورة مماثلة تماماً لمسؤولية الناقل، أي بمقتضى أحكام مشروع الصك هذا،                                        
 .رهناً بالأحكام الإلزامية التي تحكم الجزء الداخلي من عملية النقل                        

ح لا ينطبق إلا على         وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النظام الشبكي المحدود المقتر                      -٥٢
. الأحكام التي تتعلق مباشرة بمسؤولية الناقل، بما في ذلك تقييدها والوقت المتاح لرفع الدعوى                                                     

أما الأحكام الواردة في الاتفاقيات الأخرى التي يمكن أن تمس المسؤولية على نحو غير مباشر،                                                
كما أن هناك أحكاماً             . لك مثل الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية، فلا ينبغي أن تتأثر بذ                 

قانونية أخرى كثيرة تنطبق إلزاميا على النقل الداخلي ولا يفترض أن يستعاض عنها بمشروع                                             
. الصك هذا لأنها موجهة خصيصاً نحو النقل الداخلي لا نحو عقد ينطوي على نقل بحري                                                   

النقل     الخاصة بعقود       ١٩٥٦أولهما مقتضيات اتفاقية          . ويمكن في هذا الصدد سوق مثالين              
فهذه   . فيما يتعلق ببيان الشحن           )) CMR(اتفاقية النقل البري         (الدولي للبضائع بطريق البر           

يمكن أن تنطبق بين الناقل والناقل الفرعي، ولكن تطبيقها على عقد النقل الرئيسي الذي                                         
) أو السجل الإلكتروني        (يحكمه مشروع الصك هذا من شأنه أن يتعارض مع المستند                     

والمثال الثاني هو أحكام اتفاقية النقل                       .  مشروع الصك هذا للرحلة كلها             المطلوب بمقتضى       
فهذه   ). ١٤ إلى    ١٢المواد    (فيما يتعلق بالحق في توجيه تعليمات إلى الناقل                ) CMR(البري  

التي يكون الناقل فيها           (أيضاً لا يمكن أن تنطبق إلا على العلاقة بين الناقل والناقل الفرعي                          
 من مشروع الصك         ١١ بشأن عقد النقل الرئيسي فيجب تطبيق الفصل                     أما "): مرسل  "بمثابة 

 .هذا 

ولكي ينطبق النظام الشبكي المحدود، يجب أن يكون التلف قد حدث أثناء النقل                                    -٥٣
وفي هذا الصدد، يمكن الاختيار بين مكان التسبب في التلف                       . التمهيدي أو النقل العاقب        

ه كثيراً ما يكون بعد التسليم، ومن ثم فلا                 فوقت اكتشاف     . ومكان حدوثه ومكان اكتشافه           
ومكان التسبب في التلف قد يكون قبل ابتداء الرحلة، كما في                         . يفضي إلى نتيجة متوازنة        

. حالة حدوث التلف بسبب إساءة تستيف البضاعة في الحاوية من جانب الشاحن                       
 السليم وفقاً     والاعتراض الأهم على الأخذ بمكان التسبب في التلف هو أن مسألة التعليل                             

للقانون المنطبق يتعين أن تحل قبل أن يتسنى تقرير ما إذا كانت أحكام مشروع الصك هذا                                                    
أما مكان حدوث التلف فهو مسألة وقائية وعادة ما                    . هي التي تنطبق أم أحكام اتفاقية أخرى               

 بمكان     ولذلك، يقترح الأخذ      . يكون تقريره سهلاً نسبياً ويمكن توقع إفضائه إلى نتائج منصفة                         
 . تنص على ذلك    ١-٢-٤الحدوث باعتباره الخيار السليم ضمن نطاق النظام الشبكي والمادة                         

 إلزامية أياً كان القانون الذي               ١-٢-٤ أن تجعل المادة         ٢-٢-٤ومن المقصود بالمادة            -٥٤
 من اتفاقية روما بشأن القانون المنطبق على                   ٢-٧حسبما تقضي به المادة          (يحكم عقد النقل      
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ومن الأمثلة التي يمكن سوقها في هذا الصدد عقد للنقل من سنغافورة                                     ). امات التعاقدية    الالتز 
إلى انتويرب، بلجيكا، يقضي بأن تشحن البضاعة عبر ميناء تفريغ هولندي هو روتردام، ثم                                                      

والعقد يحكمه قانون سنغافورة، سواء باختيار صريح من الطرفين أو بإعمال                            . تنقل براً  
وأمام أي محكمة في بلد منضم إلى مشروع الصك هذا،                         . تنازع القوانين      المبادئ الأخرى ل     

سوف ينحىّ قانون سنغافورة جانباً طالما انطبقت على الجزء الداخلي من الرحلة أحكام                                             
 .إلزامية لاتفاقية دولية تحكم مرحلة النقل البري ويكون ذلك البلد قد اعتمدها                          

تجسد الحالة المندرجة في نطاق                 ‘ ١ ‘١-٢-٤ادة   والعبارة الواردة بين معقوفتين في الم              -٥٥
، حيث    ))COTIF" (كوتيف "اتفاقية    ( المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية               ١٩٨٠اتفاقية    

 .يُربط انطباق الاتفاقية بمسألة سند النقل بالسكك الحديدية                 
 
 عقود النقل والشحن المختلطة              ٣-٤

النقل على أن يقوم الناقل، فيما                يجوز للطرفين أن يتفقا صراحة في عقد               ١-٣-٤
يتعلق بجزء معين أو أجزاء معينة من عملية نقل البضائع، مقام وكيل الشحن فيرتب لنقل                                    

 .البضاعة من جانب ناقل آخر أو ناقلين آخرين                   

وفي تلك الحالة، يتوخى الناقل الحرص الواجب في اختيار الناقل الآخر،                           ٢-٣-٤
بشروط معتادة وطبيعية، ويفعل كل ما يكون لازما إلى                         ويبرم عقدا مع ذلك الناقل الآخر          

 .حد معقول لتمكين ذلك الناقل من تنفيذ عقده على النحو الواجب                         

" أن يتفقا صراحة     "هذه المادة واحدة من عدة مواد يُنص فيها على أنه يجوز للطرفين                          -٥٦
بقا في   وهذه العبارة تنطوي على شيء يتجاوز نطاق بند مطبوع مس                      . على بعض الأمور      

أو  (الأحكام والشروط النموذجية التي ترد مطبوعة ببنط صغير على ظهر مستند النقل                              
وينبغي بالأحرى إدراج شيء يشير إلى أن الموضوع كان موضع نقاش                            ). السجل الإلكتروني      

فعلى أقل القليل، ينبغي أن يذكر              . بين الطرفين، والى أن كل طرف قد وافق فعليا عليه                 
سواء      " (اتفق عليه صراحة         " مستند النقل أو السجل الإلكتروني أي شرط                  بصورة منفصلة على       

فمن المعتاد        ). في إطار هذه المادة أو في إطار المواد الأخرى التي استخدمت فيها العبارة ذاتها                                        
مثلا أن تذكر إعلانات القيمة الأعلى، تفاديا للحدود المفروضة على الرزم في الاتفاقيات                                

ومن المناسب في هذا السياق الأخذ بمعاملة                           . تقلة على وجه سند الشحن             الراهنة، في خانة مس       
 .مماثلة  

غير أن      . وهذه العقود المختلطة هي أمر شائع في تجارة الخطوط الملاحية المنتظمة                           -٥٧
وقد تشير     . طابعها القانوني لا يحسن فهمه دائما وكثير منها يسبب لبسا في الممارسة العملية                               
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وقد تسري تلك الترتيبات عندما يكون الناقل                       ". ناقل رابط       "بات تتعلق بـ     تلك العقود إلى ترتي     
قادرا على القيام بجزء من الرحلة فقط بسفينة موجودة تحت سيطرته ويكون قد اتفق مع                                                 

ناقلين     (بواسطة ناقل آخر        ) الأجزاء الأخرى       (الشاحن على أن يتكفل بتنفيذ الجزء الآخر                
وقد يكون الناقل الرابط في بعض                      . ترتيبا للقيام بذلك         ) ممعه  (قد يكون قد ابرم معه          ) آخرين 

 .الأحيان ناقلا داخليا          

وفي    .  أن توضح أن هذا النوع من العقود مشروع تماما                      ١-٣-٤والمراد من المادة           -٥٨
حال إصدار مستند نقل أو سجل إلكتروني، يجب تجسيد الطابع المختلط في ذلك المستند أو                                         

اف الثالثة التي تعتمد على محتويات تلك المستندات أو                     السجل، من أجل حماية الأطر            
 فتلقي على عاتق الناقل بعض الواجبات الأساسية عندما يعمل                        ٢-٣-٤أما المادة      . السجلات   

 .أو المرسل إليه      /بصفته وكيلا، ويقصد بها حماية الشاحن و            
  

  التزامات الناقل -٥  
شروط عقد النقل، نقل البضاعة             يتولى الناقل، رهنا بأحكام هذا الصك ووفقا ل                    ١-٥

 .إلى مكان المقصد وتسليمها إلى المرسل إليه                  

والإشارة إلى هذا الصك توضح أن                 . يبين هذا الحكم التزامات الناقل الأساسية                -٥٩
 .شروط العقد ليست قائمة بمفردها            

 ورهنا    ١-٤يقوم الناقل أثناء فترة مسؤوليته، حسبما حددت في المادة                       ١-٢-٥
، بتحميل البضاعة ومناولتها وتستيفها ونقلها وحفظها والاعتناء بها                                   ٢-٤ادة    بأحكام الم 

 .وتفريغها بصورة سليمة ومتسمة بالحرص                 

يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو الطرف المنفذ أو المرسل                              ٢-٢-٥
٢-٥لمادة   إليه، أو من ينوب عنـه، أداء وظائـف معينة من بـين الوظائف المشـار إليها في ا                          

 .ويجب أن يشار إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد               . ١-

، يجوز للناقل أن يرفض         ٤-٥ و  ٢-٥ و ١-٥بصرف النظر عن أحكام المواد            ٣-٥
تحميل البضاعة أو أن يفرغها أو يتلفها أو يبطل أذاها، أو أن يتخذ ما يراه معقولا من                                  

بشكل معقول أن تصبح أثناء        تدابير أخرى، إذا كانت البضاعة تشكل، أو يبدو مرجحا                 
فترة مسؤوليته ، خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو خطرا غير مشروع أو غير                              

 .مقبول على البيئة      
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، بتوخي الحرص الواجب         ]وأثناءها    [يلتزم الناقل، قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها                    ٤-٥
 :من أجل  

 جديرة بالإبحار؛    ] وإبقائها   [جعل السفينة      )أ(  

 يد السفينة بالعاملين والمعدات والإمدادات على النحو السليم؛                      تزو  )ب(  

عنابر السفينة وسائر أجزائها التي تنقل فيها البضاعة                      ] وإبقاء  [جعل   )ج(  
 .جاهزة وآمنة لتسلمها ونقلها والحفاظ عليها                  

، يجوز للناقل، في حالة          ٤-٥ و  ٢-٥ و  ١-٥بصرف النظر عن أحكام المواد               ٥-٥
، أن يضحي بالبضاعة عندما                 ]أو بواسطة المجاري المائية الداخلية                [ر   النقل عن طريق البح        

تكون لتلك التضحية أسباب وجيهة حفاظا على السلامة العامة أو على الممتلكات                                 
 .الأخرى المشمولة بالمخاطرة المشتركة              

تبين الأحكام الواردة أعلاه التزامات النقل باعتبارها واجبات إيجابية، وهي تماثل في                                  -٦٠
.  فيسبي  – من المادة الثالثة من قواعد لاهاي وقواعد لاهاي                           ١فحواها المادة الثانية والفقرة              

 أدناه يجعل       ١-٦وثمة مجموعة من الآراء القائلة بأن نظام المسؤولية العام الوارد في المادة                                
. حكما إيجابيا كهذا غير ضروري، ولكن الرأي الغالب حبذ الاحتفاظ بحكم من هذا القبيل                                     

و لا يبين التزامات الناقل فيما يتعلق بالنقل فحسب، بل يبين أيضا التزاماته المتعلقة                                  فه
بالسفينة، والتي تتسق مع التزاماته في إطار القانون العمومي فما يتعلق بالأمان والحفاظ على                                              

وإدراج حكم كهذا من شأنه أيضا أن يحافظ على منافع قانون السوابق القضائية                                       . البيئة
 .د بكثرة   المتواج 

، الواردتين     "إبقائها  "و" وأثناءها  "، من شأن إدراج عبارتي             ٤-٥وفيما يتعلق بالمادة         -٦١
بين معقوفتين، أن يجعل واجب جعل السفينة جديرة بالإبحار واجبا مستمرا طوال الرحلة،                                    

وقد لقي التغيير تأييدا لأن       .  فيسبي –وهذا ليس موجودا في قواعد لاهاي وقواعد لاهاي                     
 ومع مقتضيات الشحن           ISMلنص على ذلك سيكون متضاربا نوعا ما مع مدونة                        عدم ا  

غير أن البعض يرى أنه إذا أصبحت السفينة أثناء الرحلة غير جديرة بالإبحار،                        . البحري الآمن     
فقد يكون واجب وضع الأمور في نصابها، تبعا للظروف، جزءا من واجب الاعتناء                                     

؛ ويكون الأمر كذلك على وجه الخصوص إذا الغي                             ١-٢-٥بالبضائع، الوارد أصلا في المادة            
ويقال أيضا أن فرض واجب مستمر ربما                     ). الذي يجري تناوله أدناه        (الدفع بالخطأ الملاحي         

يفرض على الناقل واجبات قاسية ومتعذرة عمليا في بعض الأحيان أثناء وجوده في عرض                                     
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تجلاء مغزاه وآثاره يتطلب أيضا                  البحر، وبالتالي يضيف الكثير إلى مسؤولياته، كما أن اس                     
 .سوابق قضائية جديدة           

 .٤-١وفيما يتعلق بالحاويات، ينبغي أن يوضع في الاعتبار تعريفها الواسع في المادة                             -٦٢

 هو إفساح المجال للشروط الخاصة بتحمل صاحب                         ٢-٢-٥والمقصود بالمادة          -٦٣
تي يندر استخدامها في عمليات              البضاعة تكاليف الشحن والتفريغ والشروط المماثلة لها، وال                        

وانطباق      . النقل على الخطوط المنتظمة ولكنها شائعة في عمليات النقل بمشارطات الاستئجار                            
مشروع الصك هذا على مستندات النقل القابلة للتداول الصادرة في إطار مشارطات                                    

 .الاستئجار يجعل هذا الحكم مستصوبا              

أو   (، فيقتصر على النقل البحري                 ٥-٥ في المادة      أما الحكم المتعلق بالتضحية، الوارد                -٦٤
لأن مفهوم التضحية من أجل الحفاظ على البضائع التي هي موضع المجازفة المشتركة                                         ) المائي 

وأبدي رأي مفاده أنه ليس من الضروري تناول                     . هو مفهوم بحري، يرتبط بالعوارية العامة            
 .هذا النقطة في مشروع الصك           

دراج حكم خاص يشترط على الناقلين في عمليات نقل                           وكان هناك اقتراح بإ           -٦٥
ورئي أن هذا الإدراج           . البضائع المبردة أن يوفروا عند الطلب بيانات تتعلق بدرجات الحرارة                        

وإذا ما رئي أن ذلك الإدراج مناسب فيمكن النظر فيه                               . بالغ الخصوصية في صك عام كهذا            
 .٤-٩-٦بالاقتران مع المادة        

  
 مسؤولية الناقل -٦
 أساس المسؤولية ١-٦

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن الخسـارة الـناتجة عـن هـلاك البضائع أو تلفها،                    ١-١-٦
وكذلــك عــن الــتأخر في التســليم، اذا وقــع الحــادث الــذي تســبب في الهــلاك أو الــتلف أو  

، ما لم يثبت الناقل أنه ٤الـتأخير أثـناء فترة مسؤولية الناقل حسب تعريفها الوارد في المادة        
خطأ تسبب في الهلاك أو     ) أ (٢-٣-٦يرتكـب هـو ولا أي شـخص مشـار اليه في المادة              لم  

 .التلف أو التأخر أو أسهم في حدوثه

والنتــيجة الاجمالــية مشــابهة لــتلك . يشــكل هــذا الحكــم القــاعدة الأساســية للمســؤولية -٦٦
ــادة   ــواردة في الم ــوارد في     ١-٥ال ــاثل للأســلوب ال ــبورغ والأســلوب مم ــن قواعــد هام ــادة  م الم

 .ولكن الصياغة الفعلية ليست مماثلة لأي منهما. من قواعد لاهاي) ف (٢-الرابعة
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فقواعـد هامـبورغ تشـترط أن يثبـت الـناقل أنـه هـو أو مسـتخدميه أو وكـلاءه اتخذوا                       -٦٧
-وتشترط المادة الرابعـة  . جمـيع التدابير التي كان من المعقول اشتراطها لتجنب الحادث وتبعاته          

اعـد لاهـاي أن يـبين الـناقل أنـه لـيس هـناك خطـأ فعـلي ولا معـرفة من جانب                        مـن قو  ) ف (٢
الـناقل ولـيس هـناك خطـأ أو اهمال من جانب وكلاء الناقل أو مستخدميه أسهم في الهلاك أو                     

وتشير هذه المادة الى خطأ الناقل نفسه أو خطأ الأشخاص الذين يؤدون وظائفه، وقد              . الـتلف 
 .٣-٦سبب الاشارة الى المادة كان هؤلاء الآخرون مشمولين ب

 عــلى مســؤولية الــناقل عــن الــتأخير ويــرد فــيها تعلــيق عــلى هــذه    ٤-٦وتــنص المــادة  -٦٨
 .المسألة

، لا يكون الناقل مسؤولا عن      ١-١-٦بصـرف الـنظر عن أحكام المادة        [ ٢-١-٦
 :الهلاك أو التلف أو التأخر الناشئ أو الناجم عن

انـب ربـان السفينة أو ملاّحها أو مرشدها         فعـل أو إهمـال أو تقصـير مـن ج           )أ(  
 أو غيرهم من مستخدَمي الناقل في قيادة السفينة أو ادارتها؛

نشـوب حـريق عـلى السـفينة، مـا لم يحدث بسبب خطأ أو تقصير تبعي من          )ب(  
 .]جانب الناقل

د في  هـذان همـا الاسـتثناءان الأولان من الاستثناءات التقليدية للناقل، على النحو الوار              -٦٩
ففــيما . وهــناك معارضــة كــبيرة لاســتبقاء أي مــنهما. فيســبـي-قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي

الذي من شأنه ببساطة أن يخلق      " الادارة"، يوجد تأييد غير ذي شأن لعنصر        )أ(يـتعلق بالفقرة    
نـزاعات بالنسـبة للفـرق بـين ادارة السـفينة وواجبات الناقل العادية فيما يخص العناية بالبضائع                  

ومع ذلك، فإن الاستثناء العام له ما يبرره لدى البعض على أساس أنه، لو حذف من  . نقـلها و
الـنص، لكان هناك تغير كبير في الوضع القائم فيما يتعلق بنشر أخطار النقل البحري، وهو ما                 

وليس بالامكان الإبقاء على هذا الاستثناء كجزء من نظام         . سـيؤثر بالطـبع عـلى وضع التأمين       
فهو يجب  :  أدناه، حيث إنه ابراء من تبعة الاهمال       ٣-١-٦المعـدّل المـبين في المادة       " راضالافـت "

ولهذا يحتفظ هنا بالاستثناء في شكله الأصلي لجعل الموقف         . إمـا أن يكون ابراء وإما أن يحذف       
 .واضحا

ء وهـناك أيضـا رأي مفـاده أنه حتى لو أزيل هذا الاستثناء، ينبغي أن يبقى هناك استثنا                  -٧٠
، على أساس أن    "فعـل أو إهمـال أو تقصـير مـن جانـب مرشـد الـزامي في قيادة السفينة                  "بشـأن   

هـذا يشمل حالة يمكن فيها للناقل أن يحسّ على نحو يمكن تبريره بظلم بسبب توقع أنه سوف                  
ويمكن ادراجه بدلا . ومـن الطبـيعي جـدا أن يكون هذا الاستثناء ابراء أصيلا   . يعلـن مسـؤوليته   
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 اطـار نظـام الافـتراض المـبين أدناه، مع أنه سيكون أقل ملاءمة هناك لأنه، بسبب          مـن ذلـك في    
 .صياغته، يتصل بخسارة لم تحدث نتيجة اهمال الناقل

فيسـبـي لا تكـتفي بتقليص      -، فـإن قواعـد لاهـاي ولاهـاي        )ب(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٧١
راط الخطــأ الفعــلي أو باشــت(الظــروف الــتي قــد يســأل فــيها الــناقل فــيما يــتعلق بنشــوب حــريق  

، بــل يمكــن أيضــا )التقصـير التــبعي، وربمــا أيضــا شــكل مــا مــن أشــكال فشــل الــناقل في الادارة 
ولا تشـترط قواعـد هامبورغ، فيما يبدو، فشل         . اعتـبارها تفـرض عـبء إثـبات عـلى المُطالِـب           

سابق ويتبع نص الحكم ال   . الادارة، بـل تفـرض على وجه التحديد عبء الاثبات على المُطالِب           
ولكـن، عـدّل الاسـتثناء الخـاص بنشـوب حريق لتوضيح أن             . فيسـبـي -قواعـد لاهـاي ولاهـاي     

فيسبـي -ولا تتضمن صيغة قواعد لاهاي ولاهاي     : الحـريق لابـد أن ينشب على السفينة الناقلة        
 .أية اشارة في هذا الصدد

تــثير وعــادة مــا يكــون الاســتثناء مــبررا عــلى أســاس أن الحــوادث الــناجمة عــن حــريق    -٧٢
مشــاكل جســيمة فــيما يــتعلق بالاثــبات، وقــد اســتبقي هــنا بشــكله الــوارد في قواعــد لاهــاي     

ولكـن، ليس من الضروري أن يظهر هذا الاستثناء         . فيسـبـي عـلى ضـوء هـذا الـرأي         -ولاهـاي 
يمكـن، إذا مـا رُغـب في ذلك، وضعها          " نشـوب حـريق عـلى السـفينة       "فعـبارة   : كابـراء مباشـر   

المـبين أدنـاه فـيما يـتعلق بالأخطـار المستثناة           " الافـتراض "ت نظـام    داخـل الأحـداث المدرجـة تح ـ      
وهذا يستلزم ازالة الاقتصار على ذكر الخطأ       . فيسبـي-المتبقـية في قواعد لاهاي وقواعد لاهاي      

وعـندئذ تكـون النتـيجة مشـابهة جـدا للنتـيجة الـتي توجدها               . الفعـلي أو التقصـير التـبعي للـناقل        
 والتي بموجبها يسأل الناقل عن أفعال       ٢-٣-٦ الشـامل لـلمادة      قواعـد هامـبورغ بسـبب الأثـر       

وليس من شأن هذا أن يزيد في عبء الاثبات . أولـئك الذيـن يـنفذون مسـؤولياته تحـت رقابته      
 .الذي يقع على عاتق المُطالب

ومـن الممكـن بالطـبع تبني الرأي الذي مفاده أنه لا حاجة إلى أي استثناء خاص، وأن                   -٧٣
 .١-١-٦ يمكن معالجتها في اطار القاعدة العامة للمادة مسألة الحريق

 
ــادة    ٣-١-٦ ــنظر عــن أحكــام الم ــناقل أن هــلاك  ١-١-٦بصــرف ال ، اذا أثبــت ال

البضـائع أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها كـان بسبب حدث من الأحداث التالية، يفترض                   
لطرف المنفذ  في غـياب مـا يثبـت العكـس أن مـا حـدث لم يكـن بسـبب ارتكاب الناقل أو ا                      

 .خطأ تسبب في ذلك الهلاك أو التلف أو التأخير أو أسهم في حدوثه

لمعظــم ) بــيد أنهــا موســعة مــن بعــض الــنواحي (يمــثل هــذا الحكــم صــيغة معدلــة كــثيرا   -٧٤
فهي على وجه الخصوص تظهر     : فيسبـي-الأخطـار المسـتثناة الباقـية في قواعـد لاهـاي ولاهاي           
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لمشـاورات على وجود انقسام في الرأي بشأن ما اذا كان           وقـد دلّـت ا    . هـنا كافتراضـات فقـط     
ينـبغي إبقـاء الأخطـار المسـتثناه التقلـيدية كعناصـر ابـراء مـن المسؤولية أو ما اذا كان ينبغي أن                       

ــثاني يتمــثل في أن بعــض   . كافتراضــات فقــط) قــدر الامكــان(تظهــر  ــنهج ال والأســاس وراء ال
فيها الناقل مخطئا؛ وأنه يمكن، حيثما أثبت الناقل        الحـوادث تعتـبر نمطية للحالات التي لا يكون          
 .مثل هذه الحادثة، تبرير عكس عبء الاثبات

ــاء عــلى جمــيع الأخطــار        -٧٥ ــة أخــرى، هــناك مجموعــة مــن الآراء تفضّــل الإبق ومــن جه
المسـتثناة، سـواء مـع الاسـتثناء المـتعلق بالخطـأ الخـاص بالـنقل البحري أو بدونه، كعناصر ابراء                     

وبكـل تأكـيد سيكون استثناء      . لمسـؤولية، أي بصـفتها اسـتثناءات مـن المسـؤولية          حقـيقي مـن ا    
الخطـأ الخـاص بالـنقل الـبحري فعـالا في حـد ذاتـه فحسـب، وهـذا هـو سـبب الاحتفاظ به في                          

 . أعلاه كابراء مباشر من المسؤولية٢-١-٦المادة 

بين النهجين إذ   وذهـب رأي آخـر إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في الممارسة العملية                -٧٦
 .ان معظم الاستثناءات تفسر عادة على أنها لا تنطبق حيثما كان الناقل مهملا

غـير أن هـنالك نهجـا آخـر مخـتلفا تماما يتمثل في وجوب حذف الاستثناءات تماما، إذ                    -٧٧
وثمة اعتراض على ذلك على . أن الأحـداث الـتي تشـير الـيها مشمولة في المبدأ العام للمسؤولية      

أن حـذف القائمـة تمامـا في بعـض الـبلدان قـد يُفسـره القضاة غير المتمرسين في القانون                     أسـاس   
وقيل إنه حتى لو لم تكن هناك حاجة        . الـبحري عـلى أنـه اشـارة إلى وجـود نـيّة لتغـيير القانون               

إلى القائمـة في بعـض الـبلدان، فإنها مفيدة في بلدان أخرى ولا تلحق أي ضرر في تلك البلدان                    
 .تاجهاالتي لا تح

، مع  "استثناءات"ولأغراض الايضاح، يشار إلى المسائل المعنية في هذا التعليق بصفتها            -٧٨
أنـه الـبديهي أن هـناك اخـتلافا كـبيرا بيـنها، مـن الناحـية الـنظرية على الأقل، باعتبارها عناصر                       

ومـا يتـبع ذلـك هـو بالـتالي عرض           . ابـراء مـن المسـؤولية، وكحـوادث تـثير الافـتراض فحسـب             
كجزء من النظام القائم على     ) معظـم الاسـتثناءات التقلـيدية وليس كلها       (ديـد للاسـتثناءات     ج

ووفقـــا لوجهـــة نظـــر كـــثيرا مـــا تم الاعـــراب عـــنها في المشـــاورات، تـــدرج هـــذه  . الافـــتراض
. فيسبـي-الاسـتثناءات في الترتيب المعتاد تقريبا الذي تظهر به في قواعد لاهاي وقواعد لاهاي             

حـتفاظ بهـا جزئـيا عـلى أسـاس أنهـا قـد أوجـدت قانونا قيما للسوابق على مر                     ويمكـن تـبرير الا    
 .١٩٢٤العقود منذ سنة 

وقد ذُكر آنفا أن كثيرا من الاستثناءات تُفسر عادة بأنها لا تنطبق الا حيثما لا يكون                 -٧٩
على الـناقل مهمـلا في تعرضـه لـلخطر المستثنى، بيد أن هناك استثناءين على الأقل تم تعريفهما                   
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وجــه الــتحديد، في بعــض الاختصاصــات القضــائية عــلى الأقــل، بحيــث يشــترطان عــدم وجــود 
ولإقرار هذه الأخطار المستثناة    . وهما القضاء والقدر وأخطار البحر    . اهمـال مـن جانـب الـناقل       

في الوقـت الحاضر، قد يكون من الضروري، على الأقل في بعض الاختصاصات القضائية، أن               
ويمكن تعريف . ق الدفـاع أنـه لم يجـد نفسـه في الحالـة المعنـية بسبب الاهمال              يثبـت الـناقل بطـري     

كـل مـن القضـاء والقـدر وأخطار البحر كفعلين يحدثان دون اهمال من الناقل وهو ما لم يكن                    
ولـيس مـن السـهل تعـريف هذيـن المصـطلحين فـيما يـتعلق بنظام                 . مـن المعقـول الاحـتراس مـنه       

وقد يتعين ظهور تعاريف جديدة لا تشير الا . م وجود خطأ  دون الاشـارة الى عد    " الافـتراض "
. بعدم المسؤولية) قـابلا للدحض  (إلى الأحـداث الخارجـية الخطـيرة الـتي يمكـن أن تـثير افتراضـا                 

ولهذا السبب،  . وهـذا قـد يـنطوي عـلى فقـدان قـانون السـوابق القـائم في بعض النظم القانونية                   
فهما لن يكونا مناسبين جدا في    .  قوسين في النهاية   فـإن هذين الخطرين المستثنيين مدرجان بين      

نظـام قـائم عـلى الافـتراض، ومن المحتمل بسهولة فيما يبدو معالجة الحالات التي قد تجتذب أيا                   
 .١-١-٦منهما بسهولة في اطار القاعدة الأساسية للمادة 

ــدر، و [ ‘١‘    ــاء والقـ ــنـزاع    ] القضـ ــية، والـ ــال القتالـ ــرب، والأعمـ الحـ
 والقرصنة، والارهاب، وأعمال الشغب، والاضطرابات الأهلية؛المسلح، 

ــيد أن      -٨٠ ــيدية، ب ــذه هــي أساســا اســتثناءات تقل ــنـزاع المســلح،   "ه ــية وال الأعمــال القتال
، وهو ما قد يُفسر أو لا يُفسر        "الحرب"أضـيفت لتوسـيع نطـاق كـلمة         " والقرصـنة والارهـاب   

وهذه التعابير سوف تتطلب بالطبع . خرىفي الوقـت الحـالي عـلى أنـه يشـمل بعض المسائل الأ       
بـين قوسـين لأنـه، وإن كـان تقلـيديا، يعـرف عــادة       " القضـاء والقـدر  "ويـرد مصـطلح   . تفسـيرا 

بالاشـارة الى عـدم وجـود اهمـال، وهـذا يعـني كمـا اقـترح آنفـا، أنـه لن يكون ملائما بسهولة                         
 .بصفته ينشئ افتراضا

كومـــات أو قـــادة تقيـــيدات الحجـــر الصـــحي؛ والـــتدخل مـــن الح  ‘٢‘   
بما في ذلك التدخل بواسطة اجراء      [الهيـئات العمومـية أو الـناس، أو العوائـق الـتي يقيمونها              

 ؛]قانوني أو عملا به

وقد يكون هناك شك ازاء ما      ". قيد الأمراء "هـذا يعتبر احياء للاستثناء القديم المسمى         -٨١
ولهذا قد يكون من الحصافة     . دانتشـمله في مخـتلف البل     " السـلطات العمومـية   "يعتـبر أن عـبارة      

 .الإبقاء على اشارة الى القيود القضائية

فعـل أو اغفـال مـن جانـب الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل                ‘٣‘   
 اليه؛
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 .٧-١في المادة " الطرف المتحكم"يرد تعريف  -٨٢

الاضـرابات، أو الاغـلاق الاخضاعي للمنشآت، أو وقف العمل،           ‘٤‘   
 لمتعلقة بالأيدي العاملة ؛أو المعوقات ا

 انقاذ أو محاولة انقاذ الأرواح أو الممتلكات في عرض البحر؛ ‘٥‘   

حـدوث فقـد في الحجـم أو الـوزن، أو أي شـكل آخر من أشكال                  ‘٦‘   
 الهلاك أو التلف بسبب سمة أصيلة أو خلل أو عيب في البضاعة؛

 وجود نقص أو خلل في التغليف أو الوسم؛ ‘٧‘   

 ”insufficiency or inadequacy“عملت الصـيغة الانكلـيزية لقواعـد لاهـاي عـبارة      اسـت  -٨٣
قد تجعل من الأوضح    " خلـل "وكـلمة   ). ”imperfection“التعـبير الفرنسـي     ) (نقـص أو قصـور    (

 .أن الحكم يشمل علامات الوسم التي تبهت، أو تمحوها الأمطار، الى آخره

لتدقــيق حســب الأصــول وجــود عــيوب خفــية يــتعذر اكتشــافها با  ‘٨‘   
 المرعية؛

فهو على  . يعتـبر معـنى هـذا الاسـتثناء الوارد في قواعد لاهاي غير واضح بشكل سافر                -٨٤
وجه الخصوص لا يتضمن أي اشارة الى ماهية العيب، سواء في السفينة أو البضائع أو معدات                

مـزايا متصـلة   ويـبدو أن الاعـتماد عـلى هـذا في بعـض الـنظم القانونـية قـد تكـون له            . الشـاطئ 
 .ويمكن توضيح المسألة بالاشارة الى السفينة وأجهزتها ومعداتها. بعبء الاثبات

مــناولة البضــاعة أو تحميــلها أو تســتيفها أو تفــريغها مــن جانــب        ‘٩‘   
 الشاحن أو الطرف المتحكم أو المرسل اليه، أو من ينوب عن أي منهم؛

تدابير تتعلق بالحالات التي تسمح     الغـرض مـن هذا النص، الذي هو جديد، هو وضع             -٨٥
 . بوظائف تضطلع بها هذه الأطراف٢-٢-٥فيها المادة 

مـا يقـوم به الناقل أو الطرف المنفذ من أفعال، عملا بالصلاحيات              ‘١٠‘   
، عـــندما تصـــبح البضـــاعة خطـــرا عـــلى ٥-٥ والمـــادة ٣-٥المخولـــة لــــه بمقتضـــى المـــادة 

 ى بها؛الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو يضح

 ]مخاطر البحار أو المياه الملاحية الأخرى وأخطارها وحوادثها ؛ ‘١١‘[   

إذا اسـتبقيت الاسـتثناءات كعناصـر للإبـراء مـن المسؤولية، وجب أن يعاد ادراج هذا                  -٨٦
ولكــن، اذا اعــتمد . ‘٣‘الحكــم في مكــان مــا بالقــرب مــن موضــعه الأصــلي بصــفته الاســتثناء  
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شــكوك فــيه، للأســباب المبيــنة أعــلاه، مــا اذا كــان يمكــن فعــلا  أســلوب الافــتراض بــات مــن الم
 .الابقاء على هذا الاستثناء

ويتطلــب . ومعظــم الاســتثناءات المذكــورة أعــلاه انمــا تتصــل بالــنقل عــن طــريق الــبحر -٨٧
الأمـر الـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي ادراج اسـتثناءات أخـرى لتغطـية الحـوادث المعـتادة في النقـل                        

١-٦اذا كانت هذه سيتم تناولها بشكل واف في الحكم العـام الـوارد في الـمادة              الـبري أو مـا      
-١. 
 
اذا كــان الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر في التســليم ناجمــا في جــزء مــنه عــن  [ ٤-١-٦

حـدث لـيس الناقل مسؤولا عنه، وفي جزء آخر عن حدث هو مسؤول عنه، يكون الناقل                 
تأخر في التسـليم إلا إذا أثبـت أن جزءا معينا من          مسـؤولا عـن كـل الهـلاك أو الـتلف أو ال ـ            

 .]الهلاك كان ناجما عن حدث ليس مسؤولا عنه

اذا كـان الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر في التسليم ناجما في جزء منه عن حدث ليس الناقل                     [
 :مسؤولا عنه، وفي جزء آخر عن حدث هو مسؤول عنه، يكون الناقل عندئذ

و التلف أو التأخر في التسليم بقدر ما يثبت الطرف          مسـؤولا عـن الهلاك أ      )أ(  
الـذي يسـعى الى الحصـول عـلى تعويـض عـن الهـلاك أو التلف أو التأخر أن هذا يعزى إلى                       

 حدث أو أكثر يعتبر الناقل مسؤولا عنه؛ و

غــير مســؤول عــن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر في التســليم بقــدر مــا يثبــت  )ب(  
 .دث أو أكثر ليس الناقل مسؤولا عنهالناقل أن هذا يعزى الى ح

وإذا لم يكـن هـناك دلـيل يمكـن عـلى أساسـه تقرير التقسيم العام للمسؤولية، يكون الناقل                    
 .]عندئذ مسؤولا عن نصف الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم

 يتـناول هـذان الحكمـان البديلان أسباب التلف المتزامنة والمتعاقبة، وهما ينطبقان بغض              -٨٨
إذ يلزم :  اعتمد٣-١-٦ و٢-١-٦الـنظر عـن الأخـذ بـأي مـن الحكمين الواردين في المادتين       

 . نظام المسؤولية الوحيد١-١-٦وجود حكم حتى لو شكلت المادة 

 ٧-٥فالـبديـل الأول يُقصد به أن يكون له الى حد كبير المفعول ذاته الوارد في المـادة    -٨٩
، ولكـن كـان يسعى من   )لـراهن في كـثير مـن الـبلدان        وكذلـك القـانون ا    (في قواعـد هامـبورغ      

 .خلاله إلى تبسيط الصياغة وتوضيح أين يقع عبء الاثبات

والقصـد مـن الـبديل الـثاني هـو ادراج نهـج جديـد تماما يتم فيه تقاسم عبء الاثبات،                      -٩٠
وقد أظهرت عملية التشاور    . ويـتحمل فـيه كـل طرف احتمال عدم الاقناع من جوانب معينة            
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والأهم من ذلك أن النهج الثاني من شأنه أن يعفي الناقل           .  مـن التأيـيد لهذا النهج الجديد       قـدرا 
ويذكـر عـدد مـن أعضـاء الوفـود وممثـلي الصـناعة أن الأثر العملي                 . مـن عـبء اثـبات العكـس       

للـنظم الحالـية الـتي تعتـبر مشـابهة للـبديل الأول تهدف الى تحميل الناقل المسؤولية الكاملة كلما                  
 .أسباب متعددة للهلاك أو التلفوجدت 

والجملـة الأخـيرة في نهايـة البديل الثاني هي حكم رجوعي لشمل الحالات النادرة التي                 -٩١
ويقصد به أن يكون ملاذا أخيرا عندما تكون المحكمة عاجزة تماما           . لا يوجـد فـيها دلـيل واف       

ومــن شــأن ادراج . عــن تقســيم الخســارة، وهــذا الحكــم غــير ضــروري في اطــار الــبديل الأول 
القـاعدة الرجوعـية في اطـار الـبديل الأول أن تحمّـل الـناقل المسؤولية الكاملة كلما عجز الناقل            

 .عن الوفاء بعبء الاثبات الواقع على عاتقه
 
 حساب التعويض ٢-٦

اذا كـان الـناقل مسـؤولا عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا، يُحسب التعويض             ١-٢-٦
 .ة تلك البضاعة في مكان ووقت التسليم وفقا لعقد النقلالواجب دفعه بالرجوع الى قيم

تثبَّــت قــيمة البضــائع وفقــا لســعر الســلعة في البورصــة، أو وفقــا لســعرها      ٢-٢-٦
السـوقي اذا لم يوجد لها سعر في البورصة، أو بالرجوع الى القيمة العادية للبضاعة التي هي    

 لم يكـن لهـا سعر في البورصة ولا     مـن الـنوع نفسـه وبالنوعـية نفسـها في مكـان التسـليم اذا               
 .سعر سوقي

، لا  ٤-٦في حـال هـلاك البضاعة أو تلفها، وباستثناء ما تنص عليه المادة               ٣-٢-٦
٢-٦يكـون الناقل مسؤولا عن دفع أي تعويض يتجاوز ما هو منصوص عليـه في المادتـين                

 .٢-٢-٦ و١-

 مـن المادة الرابعة من قواعد       )ب (٥يتـبع هـذا الحكـم المـبدأ المجسـد ظاهـريا في الفقـرة                 -٩٢
-فهــو يوضــح مــا يعــتقد أنــه القصــد مــن الصــياغة الــواردة في قواعــد لاهــاي. فيســبـي-لاهــاي

فمســألة . فيســبـي، والمتمــثل في ادراج نقصــان قــيمة البضــائع وفي اســتبعاد التعويضــات التبعــية  
 .٤-٦الهلاك أو التلف الناجم عن التأخر تعالج في المادة 

 طراف المنفذةمسؤولية الأ ٣-٦

يــتحمل الطــرف المــنفذ التــبعات والمســؤوليات الملقــاة عــلى عــاتق الــناقل   )أ( ١-٣-٦
بموجـب هـذا الصـك، ويحـق لــه التمـتع بمـا يـنص علـيه هـذا الصـك من حقوق وحصانات                         
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في أي وقت آخر، طالما     ‘ ٢‘أثناء الفترة التي تكون فيها البضاعة في عهدته؛ و        ‘ ١‘للـناقل   
 . أي من الأنشطة المرتآة في عقد النقلكان يشارك في أداء

ــناقل        )ب(   ــبعات غــير تلــك المفروضــة عــلى ال ــناقل عــلى تحمــل ت ــق ال اذا واف
بموجـب هـذا الصك، أو وافق على أن تتجاوز مسؤوليته عن التأخر في تسليـم البضاعة أو          

-٦-٦ و ٢-٤-٦هلاكهـا أو تلفها، أو فيما يتعـلق بهـا، الحدود المفروضـة بموجب المواد             
، لا يكـون الطـرف المـنفذ ملـزما بهـذا الاتفـاق ما لم يوافق الطرف المنفذ صراحة                    ٧-٦ و ٤

 .على قبول تلك التبعات أو تلك الحدود

 وهــي الأطــراف الــتي تــؤدي  –" الأطــراف المــنفذة"مســؤولية عــلى ) أ(تلقــي الفقــرة  -٩٣
 مسؤولية الأطراف   وهذا الحكم لا يحدد مدى    . الـتزامات الـناقل الأساسـية بموجـب عقد النقل         

وعلى وجه الخصوص، جرى تحديد مدى المسؤولية جزئيا    . فهذا تقرره أحكام أخرى   . المـنفذة 
مــثل (ينطــبق أيضــا عــلى الأطــراف المــنفذة  " شــبكيا"، الــتي تنشــئ نظامــا ٢-٤في اطــار المــادة 

 ).الناقلين الداخليين

ــن      -٩٤ ــنفذ ومســؤولية ال ــيز بــين مســؤولية الطــرف الم ــناقل . اقلومــن المهــم التمي رهــنا (فال
مسـؤول بمقتضـى عقـد الـنقل طـوال فـترة المسـؤولية، المبينة في                ) بأحكـام مشـروع الصـك هـذا       

أمـا الـناقل المـنفذ فهـو، على العكس من ذلك، ليس مسؤولا بمقتضى عقد                . ١-٤اطـار المـادة     
وفي مقابل  . الـنقل، كمـا أنـه لـيس مسـؤولا، بمقتضـى مشـروع الصـك هذا، عن الضرر المدني                   

فــلات مــن المســؤولية عــن الضــرر المــدني، يــتحمل الــناقل المــنفذ المســؤولية بمقتضــى مشــروع الإ
الصـك أثناء الفترة التي تكون فيها البضاعة في عهدته أو عندما يشارك على نحو آخر في تنفيذ                  

ويـتحمل المطالـب بـتعويض عـن الشـحنة عبء اثبات أن الهلاك أو التلف حدث                 . عقـد الـنقل   
 .لقاء المسؤولية على الطرف المنفذ ذي الصلةفي ظروف تكفي لا

. عــلى أن كـل طــرف مـنفذ يحـق له أن يحــدد مسـؤوليته الخاصــة       ) ب(وتـنص الفقـرة    -٩٥
وهـو اتفـاق مـن المفـترض أنه أجاز تعويض الناقل            (فاتفـاق الـناقل عـلى تحمّـل مسـؤولية أعـلى             

وهكذا، قد  . لاتفاقلا يلـزم الطـرف المـنفذ، الـذي لم يـأخذ عـلى عاتقـه تنفـيذ نفس ا                   ) وحـده 
يتمســك أي طــرف مــنفذ، بشــكل مــأمون، بأحكــام مشــروع الصــك هــذا في غــياب موافقــته  

 .الصريحة على ما يخالف ذلك

وقـد أبديـت آراء مفادهـا أنـه ينبغي حذف هذه المادة وأن المطالبات بمقتضى مشروع                -٩٦
 ذهب رأي آخر إلى     ولكن. الصـك لا ينـبغي أن توجّـه إلا الى الـناقل الذي تعاقد معه الشاحن               
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أنـه ينـبغي تحديـد الطـرف المـنفذ، بمقتضـى هـذا الصك وينبغي أن تقتصر مسؤوليته على الجزء                     
 .من الحمولة الذي قام بتنفيذه

فالذين ". الطرف المنفذ "ويـرد الـنقاش الرئيسي حول هذا الحكم مجسدا في تعريف             -٩٧
الطرف "أكثر شمولا لمصطلح    يحـاججون لصـالح وجـود نظـام أوسع للمسؤولية يحبذون تعريفا             

، في حـين يفضّـل الذيـن يجـادلون من أجل وجود نظام أضيق للمسؤولية وجود تعريف        "المـنفذ 
 مــرة أخــرى ١٧-١ويعــرض المــثال الافتراضــي الأساســي في التعلــيق عــلى المــادة . أكـثر تقيــيدا 

قل ويــزعم الذيــن يجــادلون مــن أجــل نظــام أوســع للمســؤولية أن شــركة الــن   . توضــيحا مفــيدا
بالشـاحنات التي تجري تعاقدا من الباطن تحيل بمقتضاه التزاماتها الى سائق خاص مستقل مالك               
للشـاحنة ينـبغي أن تكـون مسـؤولة مباشرة أمام المطالب بالتعويض عن الشحنة، اذا صدر عن                  

وتكون شركة النقل بالشاحنات مسؤولة     . السـائق مـالك الشـاحنة اهمـال ألحـق تلفـا بالحمولـة             
اقل في اطـار عقدهـا، وهكـذا يمكـن للمطالـب بالـتعويض عـن الشـحنة أن يبلغ شركة                     أمـام الـن   

ما لم يكن بالامكان رفع دعوى على الناقل لسبب ما          (الـنقل بالشـاحنات بطريقة غير مباشرة        
وفي كـثير مـن الـنظم القانونـية، تكون شركة النقل بالشاحنات مسؤولة أيضا               ). مـن الأسـباب   

ومن شأن عرض دعوى . عويض عـن الشـحنة في حالة الضرر المدني  مباشـرة أمـام المطالـب بالـت       
مباشـرة بموجـب مشـروع الصـك هـذا أن يبسـط الاجـراءات ويحمـي عـلى نحـو أفضـل مصالح                        

ويرى أولئك الذين يحبذون    . المطالـب بالـتعويض عـن الشـحنة ويحقـق قـدرا أكـبر من الاتساق               
 التي تتعاقد من الباطن على      وجـود نظـام أضـيق للمسـؤولية عـلى أن شـركة الـنقل بالشاحنات               

نقــل الــتزاماتها الى ســائق مــالك مســتقل لا ينــبغي أن تــتحمل أي مســؤولية بمقتضــى مشــروع    
فالمرسـل الـيه الـذي يسعى الى الحصول على تعويض عن ضرر حدث عن اهمال                . الصـك هـذا   

الك مـن السـائق مـالك الشـاحنة لا ينبغي تمكينه من الحصول على تعويض الا من الناقل غير م            
ومن شأن حماية شركة    .  الذي أبرم عقد النقل أو من السائق المالك المهمل         (NVOC)الشـاحنة   

الـنقل بالشـاحنات الـتي عهـدت بالبضـاعة الى السائق المالك المهمل أن تحمي استقلالية عقدها                  
 .من الباطن مع الناقل

 
 واغفالات، يكون الناقل مسؤولا عن افعال ٣-٣-٦رهنا بأحكام المادة  )أ( ٢-٣-٦

 أي طرف منفذ، و ‘١‘   

أي شـخص آخـر، بمـن في ذلـك المتعاقدون من الباطن مع الطرف                ‘٢‘   
المــنفذ ووكــلاؤه، الــذي يــؤدي أو يــتعهد بــأداء أي مــن مســؤوليات الــناقل بموجــب عقــد    
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الـنقل، طالمـا كـان ذلـك الشـخص يتصـرف، بشـكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب                     
 ،الناقل أو تحت سيطرته

ولا يكـون الـناقل مسؤولا      . كمـا لـو كـان هـو الـذي ارتكـب تلـك الأفعـال أو الاغفـالات                  
بمقتضــى هــذا الحكــم إلا عــندما يكــون الفعــل أو الاغفــال الــذي ارتكــبه الطــرف المــنفذ أو  

 .الشخص الآخر مندرجا في نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته

مسـؤولا عـن أفعال     ، يكـون الطـرف المـنفذ        ٣-٣-٦رهـنا بأحكـام المـادة        )ب(  
واغفـالات أي شـخص عَهَـد الـيه بـأداء أي من مسؤوليات الناقل بمقتضى عقد النقل، بمن                   
في ذلـك المـتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه، كما لو كان هو الذي ارتكب                

ولا يكون الطرف المنفذ مسؤولا بمقتضى هذا الحكم إلا عندما      . تلـك الأفعال والاغفالات   
 .فعل أو الاغفال الذي ارتكبه ذلك الشخص مندرجا في نطاق عقده أو وظيفتهيكون ال

 أن الناقل مسؤول عن الفعل أو التقصير من جانب جميع الذين    ٢-٣-٦تؤكـد المـادة      -٩٨
ــتهم، حســب   (يعملــون تحــت أمــره   عــندما يتصــرفون في نطــاق عقدهــم أو وظيفــتهم أو وكال

 بالمثل عن أفعال واغفالات كل الذين يعملون        ويعتـبر الطـرف المنفذ مسؤولا     ). مقتضـى الحـال   
 .تحت إمرته

 
٣-٦اذا أقيمـت دعـوى ضـد أي شخص، غيـر الناقل، مذكـور في المـادة                ٣-٣-٦
، يكـون لذلـك الشخص حق الاستفادة من الدفوع وتقييدات المسؤولية المتاحة للناقل    ٢-

 .و وكالتهبمقتضى هذا الصك اذا أثبت أنه تصرف في نطاق عقده أو وظيفته أ

اذا كـان هـناك أكـثر مـن شـخص مسـؤول عن هلاك البضاعة أو تلفها أو                    ٤-٣-٦
تأخــر تســليمها، تكــون مســؤوليتهم جماعــية وفــردية، وعــلى ألا تــتجاوز الحــدود المنصــوص 

 .٧-٦ و٦-٦، و٤-٦عليها في المواد 

ــادة    ٥-٣-٦ ــتعدى اجمــالي مســؤولية   ٨-٦دون مســاس بأحكــام الم ، لا يجــوز أن ي
 .شخاص جميعا الحدود الاجمالية للمسؤولية بمقتضى هذا الصكهؤلاء الأ

  
 التأخر ٤-٦

يحـدث تأخـر التسـليم عـندما لا تسلم البضاعة في مكان المقصد المنصوص                ١-٤-٦
أو، في حال عدم وجود     [عليه في عقد النقل في غضون أي فترة زمنية متفق عليها صراحة             

المعقـول توقعهـا مـن ناقل حريص، مع أخذ          مـثل هـذا الاتفـاق، في غضـون الفـترة الـتي مـن                
 ].أحكام العقد وخصائص النقل وظروف الرحلة بعين الاعتبار
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حظــي الجــزء الأول مــن الحكــم الــوارد أعــلاه بتأيــيد واســع الــنطاق؛ أمــا الجــزء الــثاني   -٩٩
تشمل حالات لا   " أحكام العقد "فعبارة  . الـوارد بـين قوسين فهو أكثر اثارة للجدل والخلاف         

 .فيها الناقل صراحة مواعيد الوصوليضمن 
 
اذا تسـبب تأخـر التسـليم في خسـارة غير ناتجة عن هلاك البضاعة المنقولة                 ٢-٤-٦

، يكـون المـبلغ الواجـب دفعـه كـتعويض عن      ٢-٦أو تلفهـا، وبالـتالي غـير مشـمولة بالمـادة         
]. أخرةأضعاف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المت       [...هـذه الخسارة بمبلغ يعادل      

 ١-٧-٦ولا يجـوز أن يـتجاوز المـبلغ الاجمـالي الواجـب دفعـه بمقتضـى هـذا الحكـم والمادة            
 فــيما يــتعلق بمجمــوع الخســارة في البضــاعة  ١-٧-٦الحــد الــذي ســيتقرر بمقتضــى المــادة  

 .المعنية

حيـثما يتسـبب الـتأخر في هـلاك البضـاعة أو تلفهـا، هناك حد للتعويض عن الأضرار                    -١٠٠
ــوارد في المــادة  وارد في الت ــيد العــام ال أمــا هــذا الحكــم، فهــو ينشــئ حــدا خاصــا    . ١-٧-٦قي

غير "أو خسـارة    " اقتصـادية "وهـذه يمكـن أن تسـمى خسـارة          . لخسـارة أخـرى يسـببها الـتأخر       
ولكن، ليس لأي من هذه المصطلحات معنى ". تبعية"، ويشار اليها أحيانا بأنها خسارة   "ماديـة 

ة اقتصـادية، والخسـارة في حـد ذاتهـا ليست غير مادية،             فكـل خسـارة هـي خسـار       : مـتفق علـيه   
ولهذا، رئي أن من الأفضل . ليس متفقا عليه بين النظم القانونية  " خسـارة تبعـية   "ومعـنى عـبارة     

 .تقديم الصيغة المطروحة أعلاه

أمـا بالنسـبة الى المـبلغ، فـإن قواعـد هامـبورغ تنص على أن تحصر مسؤولية الناقل عن            -١٠١
م في مــبلغ يعــادل مثــلي ونصــف مــثل أجــرة الــنقل الواجــبة الدفــع عــن البضــاعة     تأخــر التســلي

. المـتأخرة، عـلى ألا يـتجاوز هـذا المـبلغ مجمـل أجـرة الـنقل الواجـبة الدفـع بقمتضى عقد النقل                       
وهـناك مـثال آخـر وهـو قـانون أسـتراليا الـذي يـنص عـلى أن المـبلغ الواجب الدفع هو المقدار                         

 مثلي ونصف مثل أجرة النقل البحري الواجبة الدفع عن البضاعة           الفعـلي الأدنى للخسـارة، أو     
المـتأخرة؛ أو المـبلغ الاجمـالي الواجـب الدفـع كأجـرة نقـل بحـري لجمـيع البضـائع المشحونة من                       

 .جانب الشاحن المعني بمقتضى عقد النقل المعني

لاجمالي للمبلغ  وتكفـل الجملـة الثانـية ألا يؤدي أي إعمال لهذا الحكم إلى تجاوز الحد ا                -١٠٢
 .١-٧-٦الوارد في المادة 
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 الانحراف ٥-٦

لا يكــون الــناقل مســؤولا عــن الهــلاك أو الــتلف أو تأخــر التســليم بســبب   )أ(  
انحـراف لإنقـاذ أو محاولـة انقـاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر، أو بسبب أي انحراف                   

 .آخر لأأسباب وجيهة

 بمقتضــى القــانون الوطــني، اخــلالا  حيــثما يشــكل الانحــراف في حــد ذاتــه،  )ب(  
ــتوافق مــع أحكــام هــذا      ــناقل، لا يكــون لذلــك الاخــلال أي مفعــول الا بمــا ي بالــتزامات ال

 .الصك

القصـد مـن هـذا الحكـم هو عدم استبعاد مشروع الصك بسبب انحراف، سواء أكان                  -١٠٣
 الذي يمكن وصفه ففي اطار بعض النظم القانونية اعتبر سوء أداء الناقل  . جغرافـيا أو غير ذلك    

بالانحــراف بأنــه يلغــي الاســتثناءات، ولا ســيما الحــد الخــاص بالطــرود أو الوحــدات المنصــوص 
: والمقصـود ألا يعـود ذلـك ممكنا       . فيسـبـي -في قواعـد لاهـاي    ) ربمـا (علـيه في قواعـد لاهـاي و         

على ) ٨-٦في الـمـادة    (فيسـبـي، يشـتمل     -فمشـروع الصـك هـذا، شـأنه شـأن قواعـد لاهـاي             
 . الخاصة فيما يتعلق بسقوط الحق في الحد من المسؤوليةأحكامه

 
 البضاعة المنقولة على سطح السفينة ٦-٦

 لا يجوز نقل البضاعة على سطح السفينة أو فوقه إلا  ١-٦-٦

اذا اقتضـت ذلـك الـنقل القوانـين أو القواعـد أو اللوائـح الادارية                 ‘١‘   
 المعمول بها، أو

ــاعة في ح ‘٢‘    ــيأة  اذا نقلـــت البضـ ــا عـــلى أســـطح مهـ اويـــات أو فوقهـ
 خصيصا لنقل تلك الحاويات، أو

من هذه المادة، إذا    ‘ ٢‘و‘ ١‘في الحالات غير المشمولة بالفقرتين       ‘٣‘   
كــان الــنقل عــلى ســطح الســفينة يــتوافق مــع عقــد الــنقل أو يــراعي العــادات والأعــراف      

 .خرى في المهنة المعنيةوالممارسات الجارية في المهنة، أو يتبع أعرافا أو ممارسات أ

، لا يكون الناقل    ‘٣‘و‘ ١ ‘١-٦-٦اذا شـحنت البضـاعة وفقـا للمادة          ٢-٦-٦
مسـؤولا عـن هـلاك تلـك البضـاعة أو تلفهـا ولا عـن تأخـر تسـليمها بسـبب مخاطـر خاصة                         

فاذا نقلت البضاعة على سطح السفينة أو فوقه . يـنطوي علـيها نقـلها عـلى سـطح السفينة        
، يكـون الـناقل مسؤولا عن هلاك تلك البضاعة أو تلفها، أو             ‘٢‘ ١-٦-٦وفقـا لـلمادة     

عـن تأخـر تسـليمها، بمقتضى شروط هذا الصك بصرف النظر عما اذا كانت منقولة على                 
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واذا نقلـت البضـاعة على سطح السفينة في حالات غير الحالات            . سـطح السـفينة أو فوقـه      
، بصـرف النظر عن أحكام      ، يكـون الـناقل مسـؤولا      ١-٦-٦المسـموح بهـا بمقتضـى المـادة         

، عـن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر تسليمها اذا نجم ذلك حصرا عن نقلها                ١-٦المـادة   
 .على سطح السفينة

ــلمادة     ٣-٦-٦ ــا ل ــر في  ‘٣ ‘١-٦-٦اذا شــحنت البضــاعة وفق ، وجــب أن يُذك
 وقـع  وإذا لم يذكر ذلك،   . تفاصيل العقد أن هناك بضاعة معينة منقولة على سطح السفينـة         

. ‘٣ ‘١-٦-٦عـلى الـناقـل عـبء إثـبـات أن الـنقـل عـلى سـطح السـفينـة يمتـثـل للمـادة                     
واذا مـا صـدر مستند نقل قابل للتداول أو سجل الكتروني قابل للتداول، لا يكون للناقل                 
حـق الـتذرع بذلـك الحكم تجاه طرف ثالث كان قد احتاز مستند النقل القابل للتداول أو                  

 . القابل للتداول بحسن نيةالسجل الالكتروني

 مسؤولا عن هلاك أو تلف البضائع       ٦-٦اذا كـان الـناقل بمقتضـى المـادة           ٤-٦-٦
ــا هــو         ــنقولة عــلى ســطح الســفينة أو عــن تأخــر تســليمها، تكــون مســؤوليته محــدودة بم الم

؛ بـيد أنـه اذا اتفـق الناقل والشاحن صراحة على            ٧-٦ و ٤-٦منصـوص علـيه في المـادتين        
 عـنابر السـفينة، فـلا يحـق للـناقل أن يحـدّ مـن مسـؤوليته عـن أي هلاك أو                       نقـل البضـاعة في    

 .تلف في البضائع نتج حصرا عن نقلها على سطح السفينة
  
 حدود المسؤولية ٧-٦

، تكـون مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة        ٢-٤-٦رهـنا بأحكـام المـادة        ١-٧-٦
وحدة حسابية عن كل طرد     ..] [.أو تلفهـا أو أي خسـارة أو ضـرر مـتعلق بهـا بما مقداره                 

وحــدة حســابية عــن كــل كــيلوغرام مــن الــوزن القــائم   [...] أو وحــدة شــحن أخــرى أو 
للبضـاعة الـتي هلكـت أو تلفـت، أيهمـا أكـبر، الا اذا كـان الشـاحن قد أعلن قبل الشحن                       

أو اذا كان الناقل والشاحن [عـن طبـيعة البضـاعة وقيمتها وأُدرج ذلك في تفاصيل العقد،           
 .]فقا على مبلغ أعلى من مبلغ حدّ المسؤولية المبين في هذه المادةقد ات

عـندما تـنقل البضاعة في حاوية أو فوقها، فإن الطرود أو وحدات الشحن               ٢-٧-٦
المعــددة في تفاصــيل العقــد بأنهــا معــبأة في تلــك الحاويــة أو فوقهــا تعتــبر طــرودا أو وحــدات 

لبضاعة الموجودة في هذه الحاوية أو فوقها       واذا لم تعـدّد عـلى هذا النحو، اعتبرت ا         . شـحن 
 .وحدة شحن واحدة
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ــادة هــي حــق الســحب       ٣-٧-٦ ــيها في هــذه الم تكــون الوحــدة الحســابية المشــار ال
ويتعين تحويل المبالغ المذكورة في هذه المادة       . الخـاص، حسـبما عـرّفه صـندوق الـنقد الدولي          

في تـاريخ صـدور الحكم أو التاريخ        الى العملـة الوطنـية لدولـة مـا وفقـا لقـيمة تلـك العُملـة                  
وتحسب قيمة العملة الوطنية للدولة المتعاقدة، التي هي عضو في          . المـتفق علـيه بـين الطـرفين       

صـندوق الـنقد الـدولي، مقابل حقوق السحب الخاصة، وفقا لطريقة تحديد القيمة المعمول               
أما . ملياته ومعاملاته بهـا مـن جانـب صـندوق الـنقد الدولي في التاريخ المعني، فيما يتعلق بع                

قـيمة العملـة الوطنـية لدولـة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، مقابل حقوق                 
 .السحب الخاصة، فتحسب بطريقة تقررها تلك الدولة

يـرى أنـه لن يكون من المناسب ادراج أية أرقام بشأن الوحدات الحسابية في مشروع                 -١٠٤
ك تأيـيدا للرأي القائل بأن تكون الحدود المنصوص عليها          بـيد أن هـنا    . الصـك في هـذه المـرحلة      

 .فيسبـي هي نقطة الانطلاق للمناقشات مستقبلا-في قواعد لاهاي

وفي الأحكـام الختامـية لمشـروع الصـك هـذا، سـيكون مـن المناسب ادراج مادة تنص                    -١٠٥
 ١٩٩٦  من بروتوكول  ٨عـلى اجـراءات معجلـة لـتعديل مـبالغ حـدود المسـؤولية، مـثل المـادة                   

بيد أن مستوى الحدود التي اتفق      . المـلحق باتفاقـية تحديـد المسـؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية          
لـه أثره على تأييد اجراءات التعديل         سـيكون  ١-٧-٦في نهايـة الأمـر عـلى ادراجهـا في المـادة             

 .المعجلة

لبت فيما اذا   بـين معقوفـتين لأنه يتعين ا       ١-٧-٦وقـد وضـع الجـزء الأخـير مـن المـادة              -١٠٦
كـان ينـبغي لأي حكـم الزامي أن يكون ملزما لجانب واحد أم لجانبين، أي ما اذا كان ينبغي                    

 .السماح لأي من الطرفين بأن يزيد من المسؤوليات الخاصة به
 
 سقوط الحق في الحد من المسؤولية ٨-٦

ا من   أن يحدّو  ٢-٣-٦لا يحـق للـناقل ولا لأي من الأشخاص المذكورين في المادة               
 مــن هـــذا  ٧-٦ و٤-٦-٦]  و٢-٤-٦[مســؤوليتهم عــلى الــنحو المذكـــور في المــواد     

التأخر في تسليم [اذا أثبت المطالب أن     ] أو عـلى الـنحو المذكـور في عقد النقل،         [الصـك،   
هـلاك البضـاعة أو تلفهـا أو أي خسـارة أو ضرر متعلق بها قد حدث نتيجة                  ] البضـاعة، أو  

لمطالـب بحـق في الحـد من المسؤولية بقصد تسبيب ذلك         لفعـل أو اغفـال ارتكـبه الشـخص ا         
 .الهلاك أو التلف أو عن استهتار مع العلم بأن ذلك يمكن أن يتسبب في هلاك أو تلف

الحـد الاجمـالي هـو مـن الـنوع المعهود في الاتفاقيات             " كسـر "إن الحكـم الـذي يتـناول         -١٠٧
ويشترط في . فيسبـي- قواعد لاهايمـن المـادة الرابعة من  ) ه (٥الدولـية، وهـو مطـابق للفقـرة         
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تقريـر حـدوث خطـأ شخصـي أن يكـون هـناك شـكل مـا من أشكال التقصير في ادارة شركة                       
وتفــيد . الــنقل ولكــن لا يعــتقد أن مــن المناســب الســعي الى تحديــد هــذا بمــزيد مــن التفاصــيل    

. ا نظر المعقوفـتان بـأن مسـألة مـا اذا كـان ينـبغي كسـر الحـد في حالات التأخر هي مسألة فيه                      
ويـبدو من المحتمل أنه قلما يكون من المناسب القيام بذلك، ويمكن ابداء رأي هنا بأن احتمال                 

 .ارتكابها قد يخلق صعوبات في التأمين
 
 الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخر ٩-٦

يفــترض أن الــناقل، في غــياب مــا يثبــت العكــس، قــد ســلّم البضــاعة وفقــا   ١-٩-٦
ــوارد في تفا ــنفذ الــذي ســلم     لوصــفها ال ــناقل أو الطــرف الم صــيل العقــد، مــا لم يُقَــدم إلى ال

البضـاعة، قـبل التسـليم أو عـنده، إخطـار بحدوث هلاك أو تلف في البضاعة أو خسارة أو                    
ضـرر مـتعلقين بها، يبين الطبيعة العامة لذلك الهلاك أو التلف أو في غضون ثلاثة أيام عمل                  

ولا يشترط تقديم هذا الاخطار     .  أو الـتلف ظاهـرا     بعـد تسـليم البضـاعة اذا لم يكـن الهـلاك           
فـيما يـتعلق بـالهلاك أو الـتلف الـذي يـتأكد حدوثـه في عملـية تفقـد مشـتركة للبضـاعة من                         

 .جانب المرسل اليه والناقل أو الطرف المنفذ الذي يجري تأكيد مسؤوليته

 مـــا لم يوجـــه إخطـــار بـــتلك ٤-٦لا يجـــب دفـــع تعويـــض بمقتضـــى المـــادة  ٢-٩-٦
 يومــا متتالــيا عقــب  ٢١ارة الى الشــخص الــذي يجــري تأكــيد مســؤوليته في غضــون   الخســ

 .تسليم البضاعة

عـندما يوجـه الإخطـار المشـار الـيه في هـذا الفصل الى الطرف المنفذ الذي                   ٣-٩-٦
سـلم البضـاعة، يكـون له نفـس المفعـول كمـا لو كان الإخطار قد وجه إلى الناقل، ويكون        

 نفــس مفعــول الإخطــار الموجــه الى الطــرف المــنفذ الــذي ســلم   للإخطــار الموجــه إلى الــناقل
 .البضاعة

في حـال وجـود هـلاك أو تلف فعلي أو متوجَّس، يجب على كل من طرفي                ٤-٩-٦
المطالــبة أو الــنـزاع أن يقــدم إلى الطــرف الآخــر كــل التســهيلات المعقولــة مــن أجــل تفقــد    

 .البضائع ومطابقتها مع بيانات الشحن

فهو يمكّن الطرفين من القيام فورا      . إخطـار عـاجل بـأن لــه أهمـية عملـية           يتسـم توجـيه      -١٠٨
واتخــاذ الــتدابير الضــرورية لمــنع حــدوث ) يفضــل أن تكــون مشــتركة(باجــراء معايــنة للبضــاعة 

المـزيد مـن الـتلف للبضائع، وبهذا، فإن تقديم الإخطار العاجل يعتبر جزءا من الالتزام العام من                  
. ل معقول ازاء بعضهم البعض وللحد من التلف قدر الامكان         جانب الأطراف للتصرف بشك   
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وفي ضوء الغرض   . فإذا كان التلف غير ظاهر وجب أن تتوفر للمرسل اليه فترة معينة للتفتيش            
 .من الإخطار من المعقول أن تكون هذه الفترة مقيدة بثلاثة أيام

ه الإخطار الصحيح   وفي قـانون الـنقل الجـوي، يكـون الجـزاء المفروض على عدم توجي               -١٠٩
وأما في النقل البحري، فهذا يعتبر جزاء قاسيا جدا على          . هـو فقـدان الحـق في المطالبة بتعويض        
وبمقتضــى قواعــد لاهــاي، المقتبســة في هــذا الحكــم، لا . الــتلف المــادي الــذي يصــيب البضــاعة

. نقلينطبق سوى افتراض أن البضاعة سلّمت بشكل صحيح وفقا لوصفها الوارد في مستند ال             
كما أن أي . وهـذا لا ينطـبق عـلى عـدم تقـديم الإخطـار الواجب في حالة الخسارة الاقتصادية                

إخطـار بالمطالـبة بتعويض بسبب التأخر في التسليم يمكن، بل ويجب نتيجة لذلك، أن يقدم في                 
 .وعادة ما تكون هذه المطالبة مسألة حساب فقط. غضون فترة قصيرة

قـرة الثالـثة على أنه يجوز توجيه إخطار صحيح الى الناقل            ولأغـراض عملـية، تـنص الف       -١١٠
ومن البديهي أنه يجوز    . المـنفذ عـندما يكـون هـو الشخص الذي يسلّم البضاعة الى المرسل اليه              
 .في تلك الحالة أن يوجه الإخطار على نحو سليم الى الناقل المتعاقد أيضا

 
 المطالبات غير التعاقدية ١٠-٦

لمسؤولية المنصوص عليها في هذا الصك، والمسؤوليات المفروضة        تنطـبق الدفـوع وحـدود ا      
ــنفذ بســبب هــلاك         ــناقل أو الطــرف الم ــام ضــد ال ــذا الصــك، في أي دعــوى تق بمقتضــى ه
البضـاعة المشـمولة بعقـد نقل أو تلفها أو حدوث خسارة أو ضرر متعلق بها، سواء أقيمت            

 .الدعوى على أساس العقد أو الحق المدني أو غير ذلك

 .ربما يود الفريق العامل أن ينظر في مدى ملاءمة هذا الحكم -١١١
  

  التزامات الشاحن -٧  
رهـنا بأحكام عقد النقل، يتولى الشاحن تسليم البضائع جاهزة للنقل وبحالة تكفل              ١-٧

تحمّــلها ظــروف الــنقل المعــتزم، بمــا في ذلــك تحميــلها ومناولــتها وتســتيفها وربطهــا وتثبيــتها  
وفي حال تسليم البضائع في حاوية أو على        . ث لا تسـبب اصـابة أو ضـررا        وتفـريغها، وبحي ـ  

منصـة نقـل قـام الشـاحن بتعبئـتها، يجـب على الشاحن تستيف البضائع وربطها وتثبيتها في                   
الحاويـة أو على منصة النقل بطريقة تكفل تحمّل البضائع ظروف النقل المعتزم، بما في ذلك                

 .ولتها وتفريغها، وبحيث لا تسبب اصابة أو ضرراتحميل الحاوية أو منصة النقل ومنا
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الالـتزام الأساسي للشاحن هو تسليم البضائع إلى الناقل طبقا لشروط عقد النقل، أي               -١١٢
كما يجب، أن يحضر    . تسليم البضائع حسبما هو متفق عليه وفي المكان والوقت المتفق عليهما          

فالتعبئة مثلا يجب أن تكون سليمة، والبضائع . الشـاحن البضـائع في حالـة مناسبة للنقل المعتزم    
الخطـرة يجـب أن تكـون موسـومة وسمـا وافـيا، والبضـائع الـتي تحفـظ في درجـات حـرارة معينة                  

فتوقيا للحوادث يكتسي هذا الأمر أهمية      . يجـب أن تسـلم في درجـة الحرارة الملائمة للنقل، الخ           
الشاحن تعبئتها لأن الناقل لا يفحص      خاصـة فـيما يتعلق بالحاويات ومنصات النقل التي يتولى           

 .محتوياتها في الأحوال العادية
  
يقـوم الـناقل بـتزويد الشاحن، بناء على طلبه، بالمعلومات المتوفرة للناقل في حدود                ٢-٧

عـلمه، وبالتعلـيمات الـتي تعـد، في حـدود المعقـول، ضـرورية أو مهمـة للشـاحن لكـي يفي                       
 .١-٧بالتزاماته بمقتضى المادة 

 
فأي شيء لا يعرفه الشاحن ينبغي أن يسأل عنه،         . ينـبغي أن يجـري ذلك في الاتجاهين        -١١٣

وثمــة أقلــية تنــتقد هــذا . وينــبغي للــناقل عــند ذلــك أن يســاعد الشــاحن عــلى الوفــاء بمســؤولياته
 .الحكم بوصفه زائدا عن الحاجة

  
 تعــد، في يقــوم الشــاحن بــتزويد الــناقل بالمعلومــات والتعلــيمات والمســتندات الــتي   ٣-٧

 :حدود المعقول، ضرورية لما يلي

مــناولة البضــائع ونقــلها، بمــا في ذلــك الاحتــياطات الــتي يــتعين أن يــتخذها   )أ( 
 الناقل أو الطرف المنفذ؛

الامتـثال للقواعـد واللوائـح والاشتراطات الأخرى التي تقررها السلطات            )ب( 
 والطلــبات واستصــدار التراخــيص فــيما يــتعلق بالــنقل المعــتزم، بمــا في ذلــك تقــديم الأوراق 

 المتعلقة بالبضائع؛

اعـداد تفاصيل العقد واصدار مستندات النقل أو السجلات الالكترونية،           )ج( 
، واسـم الطرف الذي  )ج(و  ) ب (١-٢-٨بمـا في ذلـك التفاصـيل المشـار الـيها في المـادة               

مــره، مــا لم يذكــر في تفاصــيل العقــد عــلى أنــه الشــاحن، واســم المرســل الــيه شخصــيا أو لأ 
 .يفترض الشاحن، على أسس وجيهة، أن تلك المعلومات معروفة للناقل من قبل

ــن الشــاحن         ٤-٧ ــوم كــل م ــتي يق ــيمات والمســتندات، ال ــات والتعل ــديم المعلوم يجــب تق
 .والناقل بتزويد الآخر بها، في الوقت المناسب وأن تكون دقيقة وكاملة
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فمن . ئع إلى حد بعيد على التعاون بين الطرفين       قد يتوقف النقل الآمن والناجح للبضا      -١١٤
الأهمـية بمكـان أن تكـون المعلومـات وسـائر الأشياء التي يحتاج اليها الطرفان في حدود المعقول                   

ويجــب أن يكــون بوســع كــل طــرف أن يعــتمد عــلى المعلومــات  . لاتمــام الــنقل دقــيقة وكاملــة
ومــن . ا اذا كانــت دقــيقة وكاملــة المقدمــة مــن الطــرف الآخــر دون أن يقــوم أولا بالــتأكد مم ــ 

مقتضـيات الأمـان أيضـا ألا تكـون المعلومـات صحيحة بالمعنى الموضوعي فحسب، بل ملائمة                 
ان وصف البضائع المراد    : وقد يكون من المفيد هنا ضرب مثال      . أيضـا للغرض المتوخى المعلوم    

لبضائع تعتبر نقـلها، وان يكـن صـحيحا فـيما عـدا ذلـك، لا يكـون دقـيقا وكـاملا اذا كانـت ا                
ففي مجتمع المعلومات،   . خطرة ويتعذر تبين طابعها الخطر هذا من الوصف المقدم من الشاحن          

 .كثيرا ما لا يكون الوقت والمال متوافرين للتحقق من دقة المعلومات أو اكتمالها
  
يكـون كـل مـن الشـاحن والـناقل مسـؤولا تجاه الآخر، وتجاه المرسل اليه والطرف                   ٥-٧

٧عـن أي هلاك أو تلف ينشأ عن تقيد أي من الطرفين بالتزاماته بمقتضى المـواد       المسـيطر،   
 .٤-٧ و٣-٧ و٢-
 

فمن حيث . مسـؤولية الطـرفين عـن المعلومات الخاطئة أو الناقصة هي مسؤولية قطعية            -١١٥
 .المبدأ، لا تتاح لأي من الطرفين أي أعذار لعدم التقيد بهذا الالتزام

  
 تجــاه الــناقل عــن أي خســارة أو ضــرر أو اصــابة تســببها  يكــون الشــاحن مســؤولا ٦-٧

، مــا لم يثبــت الشــاحن أن تلــك  ١-٧البضــائع وعــن أي مخالفــة لالــتزاماته بمقتضــى المــادة   
الخسـارة أو الضـرر سـببته أحداث أو ظروف لم يكن بوسع أي شاحن حريص أن يتفاداها                  

 .أو يتقي آثارها
 

وعن عدم  (عن الضرر الذي تسببه البضاعة      الـرأي الغالـب هـو أن مسـؤولية الشـاحن             -١١٦
غير . يجـب بناؤها على الخطأ مع عكس عبء الاثبات        ) ١-٧الوفـاء بالـتزاماته بمقتضـى المـادة         

أن هـناك أقلـية تـرى أنـه ينـبغي الابقـاء عـلى مـبدأ المسـؤولية الكاملـة عـن الضـرر الـذي تسببه                            
 ١٣ فيسبـي، والمادة    –واعد لاهاي    من المادة الرابعة من ق     ٦البضـائع الخطـرة، كمـا في الفقرة         

وترى الأغلبية أن التمييز بين البضائع العادية والبضائع الخطرة أو الملوِثة           . مـن قواعـد هامبورغ    
ذلــك أن . فكــون البضــائع خطــرة أو غــير خطــرة يــتوقف عــلى الظــروف   . عفــى علــيه الــزمن 

مثل المواد السامة   (طرة  البضـائع العديمة الضرر قد تصبح خطرة في ظروف معينة، والبضائع الخ           
. قـد تكون عديمة الضرر عندما تعبأ وتُناوَل وتُنقل بشكل سليم في سفينة مناسبة             ) أو المـتفجرة  

نسـبي وتـرى الأغلبـية أن جوهر نظام مسؤولية الشاحن ينبغي أن يتمثل في               " الخطـرة "فمفهـوم   



 

51  
 

A/CN.9/WG.III/WP.21

أي ضرر ناشئ   أن أي ضـرر يعـزى إلى طبـيعة الشـحنة ينـبغي أن تلقـى تبعـته عـلى الشاحن، و                     
عـن مناولة البضاعة أو نقلها بشكل غير سليم ينبغي أن يندرج تحت القواعد المتعلقة بمسؤولية                

 .الناقل

وثمـة مسـألة أخـرى هـي كيفـية الـتعامل مـع البضـائع الـتي قـد تصبح خطرا على حياة                         -١١٧
و أي شخص   أ(مـن الممكـن القـول بـأن الربان          . الانسـان أو الممـتلكات أو البيـئة أثـناء الـرحلة           

يجب أن يكون لديه حرية تصرف واسعة للتعامل مع ) آخـر يكـون مسـؤولا فعـلا عن البضائع     
وقــد عولجــت هــذه المســألة في  . مــثل هــذه البضــائع تــبعا للظــروف دون اعتــبار للمســؤوليات  

وقد أصبحت مسألة ما اذا كانت البضائع منقولة برضا الناقل          . ‘٩ ‘٣-١-٦ و ٣-٥المـادتين   
غير ذات صلة طبقا    ) فيسبـي- من قواعد لاهاي   ٦نظـر المادة الرابعة، القاعدة      ا(أو دون رضـاه     
 . من قواعد هامبورغ لا تتضمن تمييزا من هذا القبيل٤-١٣كما ان المادة . لهاتين المادتين

  
، مع أنه ليس هو     "الشاحن"اذا قـبل الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد أنه هو             ٧-٧

، مستند النقل أو السجل الالكتروني،      ١٩-١في المـادة    الشـاحن حسـب الـتعريف الـوارد         
الشاحن بمقتضى أحكام هذا     علىيخضع للمسؤوليات والتبعات المفروضة      )أ: (فانـه حينئذ  

يصــبح مســتحقا لحقــوق الشــاحن وحصــاناته     ) ب(؛ و ٥-١١الفصــل وبمقتضــى المــادة   
 .١٣المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل 

 
 المـادة مقترنة بتعاريف الناقل والشاحن والمرسل اليه وبأحكام المادة           ينـبغي قـراءة هـذه      -١١٨
١-٨. 

وهما، بصفتهما  . يعـرّف الشاحن والناقل بأنهما الشخصان اللذان هما طرفا عقد النقل           -١١٩
وهذا التعريف للشاحن يترك جانبا مسألة      . هذه، لهما حقوق معينة وعليهما مسؤوليات معينة      

الوكيل، الذي  ) ٢( الـبائع في حالـة التسـليم عـلى ظهـر السفينة، و               )١: (كيفـية معاملـة وضـع     
٣( لــيس هــو الشــاحـن، الـــذي يُذكــر مــع ذلــك في مســتند الــنقـل عــلى أنـــه هـــو الشــاحن، و 

يسـلم بـالفعل البضـائع للـناقل في الحـالات الـتي لا يكون فيها هذا الشخص         الشـخص الـذي      )
 .أعلاه) ٢(و ) ١(ممن ذكر في 

وهو ليس  . يشمل هذا الشخص  " المرسل"، نجـد أن تعـريف       )٣(علق بالحالـة    وفـيما يـت    -١٢٠
وحقـه الوحيد هو الحصول على      . ٥-١١ أو المـادة     ٧-٧علـيه أي مسـؤوليات بمقتضـى المـادة          

 .، من الناقل أو الناقل المنفذ الذي يسلمه المرسل البضاعة١-٨ايصال، بمقتضى المادة 
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٧تسليم على ظهر السفينة لاشتراطات هذه المـادة        عادة ما يخضع البائع على أساس ال       -١٢١
.  مـن حيـث ان هـذا الـبائع ذكـر في مسـتند الـنقل عـلى أنـه هـو الشـاحن وأنه قبل المستند                           ٧-

واضافة إلى ذلك   . لذلـك فـان مـثل هـذا الـبائع تسـليم ظهـر السـفينة يخضع لأحكام هذه المادة                   
الأول لـه وتكون لـه كل حقوق الحائز،       فانـه اذا أصدر سند قابل للتداول، يصبح البائع الحائز           

واذا أصدر سند غير قابل للتداول، كان لمثل هذا      . بمـا في ذلـك حـق الـرقابة، وعليه مسؤولياته          
 وحق الرقابة، اذا ١٣الـبائع تسـليم ظهـر السـفينة حـق اقامـة الدعـوى حسـبما تقضي به المادة          

الناقل ) يه وهو الشاحن كذلك   حيث يكون هو المرسل ال    (أخطـر المشتري تسليم ظهر السفينة       
 .بما يفيد ذلك

، ولكنه مذكور في    )حسبما عرّف (أمـا حالـة الوكـيل، حيـث لا يكـون هـو الشـاحن                 -١٢٢
له حق الشاحن    المسـتند عـلى أنـه هو الشاحن، فلا تطرح الا عندما يكون هذا الوكيل مأذونا               

فاذا قبل هذا ". يالشاحن المستند "، صـراحة أو ضـمنا، بـأن يكـون هـو هذا              )حسـب تعـريفه   (
الوكـيل المســتند، كــان وضــعه هــو نفــس الوضــع المــبين أعــلاه فــيما يــتعلق بالــبائع تســليم ظهــر  

 .والمسلك البديل الذي يمكن أن ينتهجه هو ألا يقبل المستند. السفينة
  
يكــون الشــاحن مســؤولا عــن أفعــال وإغفــالات أي شــخص كلفــه بــأداء أي مــن     ٨-٧

ــباطن ومســتخدموه    مســؤولياته بمقتضــى هــذا الفصــل،  ــتعاقدين معــه مــن ال  بمــا في ذلــك الم
ووكـلاؤه وأي أشـخاص آخـرين يعملـون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلبه أو                  

. تحـت اشـرافه أو سـيطرته، كمـا لـو كانـت تلك الأفعال والاغفالات صادرة عنه شخصيا                  
 الفعل أو الاغفال    ولا تلقـى المسـؤولية عـلى الشـاحن بمقتضـى هذا الحكم الا عندما يكون               

 .الصادر عن الشخص المعني يندرج ضمن نطاق عقد ذلك الشخص أو عمله أو وكالته
 

 مـن اتفاقية بودابست، وأما صياغته فقد        ٢-٨يسـتند مضـمون هـذا الحكـم الى المـادة             -١٢٣
 ).ب (٢-٣-٦جعلت متوافقة مع المادة 

  
  مستندات النقل والسجلات الالكترونية -٨  

 ستند النقل أو السجل الالكترونياصدار م ١-٨

 :عند تسليم البضائع إلى الناقل أو إلى الطرف المنفذ 

يحـق للمرسـل الحصـول على مستند نقل أو، اذا وافق الناقل على               ‘١‘   
 ذلك، على سجل الكتروني يثبت تسلم البضائع من جانب الناقل أو الطرف المنفذ؛
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، اذا ذكــر ٧-٧في المــادة يحــق للشــاحن أو للشــخص المشــار الــيه  ‘٢‘   
الشـاحن ذلـك للناقل، أن يحصل من الناقل على مستند نقل مناسب قابل للتداول، الا اذا                
كـان الشـاحن والـناقل قـد اتفقـا، صـراحة أو ضـمنا، عـلى عدم استعمال مستند نقل قابل                      
م للــتداول، أو كانــت العــادة أو العــرف أو الممارســة المتــبعة في المهــنة تقضــي بعــدم اســتخدا

، على  ١-٢واذا كـان الـناقل والشـاحن قـد اتفقـا، عمـلا بالمـادة                . مسـتند مـن هـذا القبـيل       
ــناقل عــلى ســجل          ــن ال ــن حــق الشــاحن أن يحصــل م اســتخدام ســجل الكــتروني، كــان م
الكـتروني قـابل للـتداول، الا اذا كانـا قـد اتفقـا عـلى عـدم اسـتخدام سجل الكتروني قابل                       

مارسـة المتـبعة في المهنة تقضي بعدم استخدام سجل من   للـتداول أو العـادة أو العـرف أو الم         
 .هذا القبيل

 
، الحصول  ٣-١تـنص الفقـرة الأول عـلى أنـه يحـق للمرسـل، حسـبما عـرّف في المادة                     -١٢٤

أمـا اذا لم يكن  . عـلى ايصـال يؤكـد التسـليم الفعـلي للبضـائع إلى الـناقل أو إلى الطـرف المـنفذ                   
، قد يحتاج إلى ذلك الايصال في       ٧-٧لـيه في المـادة      المرسـل هـو الشـاحن أو الشـخص المشـار ا           

 .علاقاته مع أي من هؤلاء الأشخاص

وصـيغت الفقـرة الثانـية عـلى غـرار قواعـد لاهـاي وقواعـد هامبورغ، التي تقضي بأن                     -١٢٥
وأبديت آراء مختلفة   . يُصـدر الـناقل إلى الشـاحن، بـناء عـلى طلـبه، مسـتند نقـل قـابلا للـتداول                    

ينـبغي أن يكـون الحصـول عـلى مسـتند الـنقل أو السجل الالكتروني الذي                 بشـأن مـا اذا كـان        
" المرسل"أم من حق ) الـنظير الـتعاقدي للناقل  (يصـدر بمقتضـى هـذه الفقـرة مـن حـق الشـاحن           

وفي كـثير مـن الحـالات يكـون الاثـنان هما            ). الشـخص الـذي يسـلم البضـائع فعـلا إلى الـناقل            (
يدفع فيها المرسل أجرة    " فـوب "أمـا في حالـة شـحنة        . ةالشـخص ذاتـه، وبالـتالي لا تـثار المسـأل          

فاذا تدهورت  .  الشاحن، فيكون الاثنان شخصين مختلفين     –الـنقل عـلى حسـاب المرسـل الـيه           
العلاقـة بين المرسل والشاحن قد يطلب كلاهما مستند نقل أو سجلا الكترونيا يُصدر بمقتضى               

لشــاحن المــتعاقد حــق الــتحكم في    فمــن جهــة، يــبدو أن مــن المــنطقي اعطــاء ا     . ‘٢‘الفقــرة 
المسـتحقات الـتي يقـررها عقـد الـنقل، ومن جهة أخرى، قد يؤدي اعطاء الشاحن مستند نقل        

ويتبنى النص الحال الرأي    . قـابلا للتداول إلى إضعاف قدرة المرسل على قبض تكاليف الشحن          
قد رأى البعض،   ف. الأول ولكـنه قـد يكـون مـن المناسـب ايـلاء هـذه المسألة مزيدا من التفكير                  

عــلى ســبيل المــثال، ألا يصــدر الــناقل ســجلا الكترونــيا أو مســتند نقــل قــابلا للــتداول بمقتضــى 
وأشار آخرون إلى أن هذا الحل      . ‘١‘الا عند تسلم ايصال الصادر بمقتضى الفقرة        ‘ ٢‘الفقـرة   

لمصدر وأن يزيد من أهمية الايصال ا     (لـن يحـل المشـكلة الأساسـية؛ فمـن شـأنه فقط أن يرجئها                
 ).‘١‘بمقتضى الفقرة 
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وتـنص الفقـرة الثانـية أيضـا عـلى أن الشـاحن والـناقل قـد يـتفقان عـلى عدم استخدام                        -١٢٦
وتوضح، اضافة إلى ذلك، أن مثل هذا الاتفاق        . مسـتند نقـل أو سـجل الكتروني قابل للتداول         

ن مستند  قد يكون ضمنيا، وبذلك تمكن الناقل من أن يعرض خدمة قد لا يشترط فيها الشاح              
وعــلاوة عــلى ذلــك، هــناك مهــن لــيس مــن المعــتاد فــيها بــتاتا أن يطلــب   . نقــل قــابلا للــتداول

الشـاحن مسـتندا قـابلا للـتداول، أو يكـون فـيها المسـتند قـابل للـتداول عـديم الفائدة، كما في                        
ومـن ثم فـاذا جـرت العـادة أو العرف أو الممارسة في المهنة               . رحـلات العـبّارات القصـيرة مـثلا       

حتى وان  (ى اسـتخدام مسـتندات قابلـة للـتداول، كـان الـناقل غـير مطالب بأن يفعل ذلك                    عـل 
 ). طلب الشاحن مستندا من هذا القبيل

لا إلى " في المهــنة"وتــرد الاشــارة قصــدا إلى العــادة أو العــرف أو الممارســة الجاريــة        -١٢٧
 ما يكون من الصعب  فكثيرا". المكـان الـذي يُصـدر فـيه مسـتند الـنقل أو السـجل الالكتروني               "

معـرفة مكـان اصـدار مسـتند الـنقل أو السـجل الالكـتروني إذ يمكن اصدار مستندات النقل أو                     
السـجلات الالكترونـية في مكتـب بعـيد في مكـان لا صـلة لـه بالعقد سوى الانتفاع بالعادات                    

 .أو الأعراف أو الممارسات المواتية
  
 تفاصيل العقد ٢-٨
 
يل العقـد في المسـتند أو السـجل الالكتروني المشار           يجـب أن تتضـمن تفاص ـ      ١-٢-٨

 ١-٨اليه في المادة 

 وصفا للبضاعة؛ و )أ( 

العلامـات الـبارزة اللازمـة للتعرف على البضاعة، حسبما ذكرها الشاحن             )ب( 
 قبل تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ؛ و

  )ج( 

 عدد الطرود أو عدد القطع أو الكمية، و ‘١‘  

الـوزن، حسـبما يـورده الشـاحن قـبل أن يتسـلم الناقل أو الطرف                 ‘٢‘   
 المنفذ البضاعة؛ و

بـيانا بترتيـب البضـاعة وحالها الظاهرين وقت تسلمها من جانب الناقل أو               )د( 
 الطرف المنفذ بغية شحنها؛ و

 اسم الناقل وعنوانه، و )ه( 
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 التاريخ )و( 

 نفذ البضاعة، أوالذي تسلم فيه الناقل أو الطرف الم ‘١‘  

 الذي حمّلت فيه البضاعة على ظهر السفينة، أو ‘٢‘  

 .الذي أصدر فيه مستند النقل أو السجل الالكتروني ‘٣‘  

اشـتراطا لا يظهر صراحة في الاتفاقيات الدولية الحالية         ) أ (١-٢-٨تسـتحدث المـادة      -١٢٨
 فمن صالح كلا الطرفين، عمليا،      .ولكـنه يـتفق مع الممارسة التي تكاد تكون عالمية في الصناعة           

 .أن تشمل بيانات العقد وصفا للبضاعة

ــات    )ج(و ) ب (١-٢-٨أما المادة  -١٢٩ ــع القوانـــين والممارسـ ــام مـ ــكل عـ ــتوافق بشـ فتـ
عــلى أنهــا تدخــل بــالفعل تغــييرا عــلى . الموجــودة في معظــم الــبلدان ومــع الــنظم الدولــية الحالــية

أن الـتزام الـناقل بتضمين العقد المعلومات المقدمة من          وهـي   : القـانون الحـالي في مسـألة واحـدة        
الشـاحن لـيس مقـيدا بأي استثناء يرد عليه عندما لا يكون لدى الناقل وسائل معقولة للتحقق                  

، اذا لم تكن لديه وسائل معقولة  )نظريا(ففي القانون الحالي، يجوز للناقل      . مـن هذه المعلومات   
 ١-٢-٨أما بمقتضى المادة    .  ببساطة في بيانات العقد    للـتحقق من صحة المعلومات، أن يغفلها      

الـناقل أن يضـمّن العقـد المعلومـات المقدمة من الشاحن حتى وان لم         عـلى فيـتعين   ) ج( و) ب(
ولكـنه يجـوز للـناقل أن يحمي مصالحه بنص          (تكـن لديـه وسـائل معقولـة للـتحقق مـن صـحتها               

 ).٣-٨تحفظي بمقتضى المادة 

أيضــا اشــتراط أن تكــون العلامــات مدموغــة، أو مبيــنة   ) ب (١-٢-٨وتغفــل المــادة  -١٣٠
بوضـوح بأية طريقة أخرى، على البضاعة عند ازالة الغطاء، أو على الصناديق أو الأغطية التي                

وبالنظر . توجـد البضاعة داخلها، وعلى نحو يظل في الظروف العادية مقروءا حتى نهاية الرحلة          
 يعني أن على الناقل أن يضمّن العقد المعلومات المقدمة من           الذي(إلى التغـيير المشـار الـيه أعلاه         

، يـبدو من غير الملائم      )الشـاحن حـتى وان لم تكـن لديـه وسـائل معقولـة للـتحقق مـن صـحتها                   
الســماح للــناقل باغفــال المعلومــات المقدمــة مــن الشــاحن بشــأن العلامــات اذا كــان يعــتقد أن  

ومرة أخرى، ينبغي أن يتمثل العلاج في أن        . العلامـات قـد لا تظـل مقـروءة حـتى نهاية الرحلة            
وليس من المحتمل أن يحدث هذا . ٣-٨يحمـي الناقل مصالحه بايراد نص تحفظي بمقتضى المادة    

 .التغيير أي اختلاف في الممارسة

، يـتعين عـلى الشـاحن أن يقدم المعلومات          )ج(و  ) ب (١-٢-٨وفـيما يـتعلق بالمـادة        -١٣١
م الناقل البضاعة؛ فلا يكفي أن تقدم المعلومات قبل اصدار الناقل           اللازمـة كـتابة قـبل أن يتسـل        

، يجــب أن تتضــمن )ج (١-٢-٨وفــيما يتصــل بالمــادة . مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني



 

 56 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.21 

مــثل عــدد القطــع (تفاصــيل العقــد جمــيع المعلومــات الــواردة في القائمــة الــتي يقدمهــا الشــاحن  
مـثل عدد   ( واحـدا مـن البـنود الـواردة في القائمـة             ؛ فـلا يكفـي أن يضـمّن العقـد بـندا           )والـوزن 

 .عندما يريد الناقل معلومات أوفى) القطع والوزن

 في الأعمــال التحضــيريةالفهــم الــذي عــبّر عــنه بوضــوح  ) د (١-٢-٨وتؤكــد المــادة  -١٣٢
وقد حادت المحاكم في    . بقواعـد لاهـاي والـذي نقـل بعد ذلك إلى الاتفاقيات الدولية اللاحقة             

 .لدان عن هذا المبدأبعض الب

 .الرأي القائل بوجوب تحديد هوية الناقل في مستند النقل) ه (١-٢-٨وتُعمل المادة  -١٣٣

للـناقل ثلاثـة خيارات للتاريخ الذي يمكن اثباته في بيانات           ) و (١-٢-٨وتتـيح المـادة      -١٣٤
 .العقد

  
-٢-٨ادة  الواردة في الم  " ترتيـب البضـاعة وحالها الظاهرين     "تشـير عـبارة      ٢-٢-٨
  إلى ترتيب البضاعة وحالتها استنادا إلى١

تفقّـد خـارجي معقـول للبضـاعة وهـي مغلفـة، عـندما يسـلمها الشاحن إلى                   )أ( 
 الناقل أو الطرف المنفذ، و

أي تفقّـد اضـافي يقـوم بـه فعـلا الناقل أو الطرف المنفذ قبل اصدار مستند                   )ب( 
 .النقل أو السجل الالكتروني

 
ترتيـب البضـاعة وحالها     " مكونـا موضـوعيا وذاتـيا أيضـا بعـبارة            ٢-٢-٨ة  تقـدم المـاد    -١٣٥

ــناقل واجــب تفقــد البضــاعة بمــا   ) أ (٢-٢-٨فبمقتضــى المــادة ". الظاهــرين لا يكــون عــلى ال
يـتجاوز مـا يكشف عنه تفقد خارجي معقول للبضاعة وهي مرزَّمة، وعندما يسلمها الشاحن               

ــناقل أو الطــرف المــنفذ  ــاذا كانــت . إلى ال البضــاعة غــير مــرزَّمة فسيقتضــي الأمــر أن تشــمل   ف
ولكن اذا كانت البضاعة مرزَّمة، فان بيان . تفاصـيل العقد وصفا لترتيب البضاعة ذاتها ولحالها       

مــا لم يكــن مــن الممكــن تــبين ترتيــب وحالــة   (الترتيــب والحالــة ســيتعلق في الأســاس بالــترزيم  
لبضاعة المحوّاة فان تعلّق بيان الترتيب والحالة       وفيما يتعلق با  ). البضـاعة ذاتها من خلال التغليف     

بالبضــاعة ذاتهــا يكــون بعــيد الاحــتمال اذا ســلم الشــاحن حاويــة مغلقــة لم يفــتحها الــناقل قــبل 
 .اصدار مستند النقل

بأن يتفقد مثلا   (بـيد أنـه اذا قـام الناقل أو الطرف المنفذ، فعلا، باجراء تفقد أكثر دقة                  -١٣٦
 ٢-٢-٨، فـان الـناقل يكون مسؤولا، بمقتضـى المادة          )ح حاويـة مغلقـة    محـتويات الـرزم أو يفـت      

 .عن أي شيء كان المفترض أن يكشف عنه ذلك التفقد) ب(
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 التوقيع ٣-٢-٨
 

 .يوقّع على مستند النقل الناقل أو شخص مأذون لـه من الناقل )أ( 

ن له  يوثَّـق السجل الالكتروني بالتوقيع الالكتروني للناقل أو لشخص مأذو  )ب( 
ولأغـراض هـذا الحكم يعني هذا التوقيع الالكتروني بيانات في شكل الكتروني             . مـن الـناقل   

يتضـمنها السـجل الالكـتروني أو ترتـبط بـه منطقـيا بأيـة صـورة أخرى، وتستخدم للتعرف                    
 .على هوية الموقّع بالنسبة للسجل الالكتروني ولبيان اقرار الناقل ذلك السجل

 
 الـرأي الـذي لا خـلاف علـيه بـأن مسـتند الـنقل يجب أن يوقّع                   ٣-٢-٨تُعمـل المـادة      -١٣٧

وقد اقتبس تعريف التوقيع الالكتروني من قانون     . وأن السـجل الالكتروني يجب بالمثل أن يوثّق       
ــية لعــام     ــيعات الالكترون ــنموذجي بشــأن التوق  بعــد أن عــدل خصيصــا  ٢٠٠١الأونســيترال ال

 .لحكمليكون معناه المقصود مندرجا في نطاق هذا ا
  
 اغفال محتويات مطلوبة في تفاصيل العقد ٤-٢-٨
 

 أو  ١-٢-٨لـيس مـن شأن اغفال واحدة أو أكثر من تفاصيل العقد المشار اليها في المادة                 
عــدم صــحة واحــدة أو أكــثر مــن تلــك التفاصــيل أن يمــس، في حــد ذاتــه، بالطــابع القــانوني 

 .لمستند النقل أو السجل الالكتروني أو بصلاحيته
 

 الرأي الذي لا خلاف عليه بأن صحة مستند النقل أو السجل            ٤-٢-٨تُعمـل المـادة      -١٣٨
ــبغي أن يتضــمنها    ــتوقف عــلى تضــمنه التفاصــيل الــتي ين فســند الشــحن غــير  . الالكــتروني لا ت

وتوسع هذه . المـؤرخ، مـثلا، يظـل صـحيحا حـتى وان كـان مـن الواجـب تـأريخ سند الشحن                   
الـذي يرتكز عليه ذلك الرأي غير الخلافي لتقرر أن صحة  المـادة أيضـا نطـاق الأسـاس المـنطقي       

مسـتند الـنقل أو السـجل الالكـتروني لا تـتوقف عـلى صحة تفاصيل العقد التي ينبغي ادراجها                    
وبمقتضــى هــذا التوســع، يظــل ســند الشــحن المــؤرخ بصــورة خاطــئة، عــلى ســبيل المــثال، . فــيه

 .حيحاصحيحا حتى وان كان ينبغي تأريخ سند الشحن تأريخا ص

 ).د (١-٢-٨ آثار عدم الالتزام بأحكام المادة ٣-٤-٨وتتناول المادة  -١٣٩
  

  التحفظ على وصف البضائع الوارد في تفاصيل العقد  ٣-٨  
يجـوز للـناقل في الظـروف التالـية، اذا كان يتصرف بحسن نية لدى اصدار                 ١-٣-٨

-٢-٨المذكورة في المادة    مسـتند نقـل أو سجل الكتروني، أن يورد تحفظا على المعلومات             
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بـأن يـدرج فـيه بـندا مناسـبا يبين أن الناقل لا يتحمل مسؤولية                ) ج (١-٢-٨أو  ) ب (١
 :صحة المعلومات المقدمة من الشاحن

 
 فيما يتعلق بالبضائع غير المحوّاة )أ( 

اذا كــان بوســع الــناقل أن يــبين أنــه لــيس لديــه وســائل معقولــة         ‘١‘   
دمــة مــن الشــاحن، جــاز لـــه أن يــدرج نصــا تحفظــيا مناســبا في    للــتحقق مــن المعلومــات المق 

 تفاصيل العقد، أو

اذا رأى الـــناقل، في حـــدود المعقـــول، أن المعلومـــات المقدمـــة مـــن  ‘٢‘   
الشـاحن غير صحيحة، جاز لـه أن يدرج بندا يبين ما يعتبره، في حدود المعقول، معلومات                

 .صحيحة

 الـناقل داخل حاوية مغلقة، يجوز للناقل        فـيما يـتعلق بالبضـاعة المسـلّمة إلى         )ب( 
 :أن يضمن تفاصيل العقد بندا تحفظيا مناسبا بشأن

 العلامات البارزة الموجودة على البضاعة داخل الحاوية، أو ‘١‘  

ــرزم أو عــدد القطــع أو كمــية البضــاعة الموجــودة داخــل      ‘٢‘    عــدد ال
 الحاوية،

 بــتفقد البضــاعة داخــل الحاويــة أو كــان لديــه، الا اذا قــام الــناقل أو الطــرف المــنفذ، فعــلا،
 .بطريقة أخرى، علم بمحتويات الحاوية

فـيما يـتعلق بالبضاعة المسلّمة إلى الناقل أو الطرف المنفذ في حاوية مغلقة،               )ج( 
يجـوز للـناقل ادراج بـند تحفظـي عـلى أي بيان عن وزن البضاعة أو وزن الحاوية ومحتوياتها                    

 ل لم يزن الحاوية، اذامع بيان صريح بأن الناق

كـان بوسـع الـناقل أن يـبين أنـه لا هـو ولا الطـرف المنفذ قد وزن                     ‘١‘   
 الحاوية، و

لم يـتفق الشـاحن والـناقل قـبل الشـحن عـلى أن توزن الحاوية وأن                  ‘٢‘   
 .يدرج الوزن في تفاصيل العقد

 
. معظـم البلدان   بشـكل عـام مـع القـانون والممارسـة الحالـيين في               ١-٣-٨تـتفق المـادة      -١٤٠

ورغـم أن القـانون الحـالي يسـمح عامـة للـناقل بحمايـة نفسه بأن يغفل في تفاصيل العقد وصفا                      
للبضــاعة لا يســتطيع الــتحقق مــنه، فــان هــذه الحمايــة هــي بشــكل أساســي غــير ذات معــنى في 
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فحـتى اذا كـان الـناقل لا يسـتطيع الـتحقق مـن الوصف، فان الشاحن يظل عادة في         . الممارسـة 
 إلى مسـتند نقـل أو سـجل الكـتروني يتضمن وصفا للبضاعة لكي يتسلم الثمن بموجب                  حاجـة 

ولذلـك فـان الضـغوط الـتجارية تحـرم الناقل من شكل الحماية الوحيد المعترف به                 . عقـد البـيع   
ومن . وتمثل البنود التحفظية سعي الناقل إلى استعادة حمايته       . بوضـوح بمقتضـى القـانون الحـالي       

ويمكن أن  " الوزن والعد بحسب الشاحن   "و  " قيل انها تحتوي  "للبنود التحفظية   الأمـثلة الشـائعة     
 .تكون لبنود تحفظية أخرى فعاليتها تبعا للمتطلبات الخاصة لكل حالة

مماثلة ) ب(و  ) أ (١-٣-٨وتعـد المعـايير المحـددة لادراج نـص تحفظـي بمقتضـى المـادة                 -١٤١
فيسبـي، -ة الثالـثة مـن قواعد لاهاي ولاهاي        مـن المـاد    ٣بشـكل عـام لـتلك الـواردة في الفقـرة            

 مـن قواعـد هامـبورغ عـدا أن هـذه المـادة الحالـية تسـتبعد ما ورد في قواعد                      ١-١٦وفي المـادة    
لاهـاي وهامـبورغ بشـأن اعفـاء الـناقل مـن ادراج المعلومـات اذا كانـت هـناك أسباب معقولة           

فاذا . يل الصحيحة عن البضاعة   للاعـتقاد بـأن المعلومـات المقدمـة مـن الشـاحن لا تمـثل التفاص ـ               
ــياب في صــحة المعلومــات المقدمــة مــن الشــاحن عــن       ــناقل أســاس معقــول للارت كــان لــدى ال
البضـاعة، تعـين علـيه أن يـتحقق مـن تلـك المعلومـات اذا كانـت لديـه وسـائل معقولـة لاجراء                         

ــة إلا اذا لم تكــن هــناك وس ــ   . ذلــك ــناقل مــن ادراج المعلومــات المطلوب ائل وهكــذا لا يعفــى ال
 .ومن ثم يكون الاعفاء بسبب الارتياب المعقول تزيّدا. معقولة للتحقق منها

ذلك أن المرافق اللازمة    . وتثير الشروط المتعلقة بوزن البضائع المحوّاة مشكلات خاصة        -١٤٢
ومن اليسير على الناقل، في     . لـوزن الحاويـات المحملـة ليسـت ببساطة موجودة في بعض الموانئ            

ت، أن يثبـت أنـه ليس لديه وسائل معقولة للتحقق من المعلومات المقدمة من               مـثل هـذه الحـالا     
ولكـن حـتى في الموانـئ الـتي توجـد فيها هذه المرافق ويمكن استخدامها،                . الشـاحن عـن الـوزن     

ويـرجع ذلـك أحـيانا إلى أن قضاء         . كـثيرا مـا تجـري العـادة عـلى تحمـيل الحاويـات دون وزنهـا                
وخاصة عندما يسلم الشاحن    ( شأنه تأخير مغادرة السفينة      وقـت في وزن الحاويـات يكون من       

وكثيرا ما يرجع ذلك إلى أنه ليس لوزن الحاوية         ). الحاويـة إلى الـناقل قـبل الابحـار بوقت قصير          
أهمـية تجاريـة، وأن وقـت وتكلفة عملية وزن الحاوية ليس لهما ما يبررهما في حال عدم وجود                   

عض الحالات تكون لـه أهمية تجارية، وينبغي بالتالي تمكين  بيد أن الوزن في ب    . أي مـنفعة تجارية   
المرسـل الـيه مـن الاعـتماد عـلى بـيان الوزن الوارد في مستند النقل، ما لم يكن من الواضح أن                       

 .الناقل لم يزن الحاوية فعلا

وبالـنظر إلى هـذه المشـكلات الخاصـة فيما يتعلق بالبنود التحفظية بشأن وزن البضائع                 -١٤٣
فهي تشترط ادراج بيان واضح بأن      . بالمشكلة بطريقة فريدة  ) ج (١-٣-٨ة، تعنى المادة    المحـوا 

أي أن  (ولا يمكـن للـناقل ادراج هـذا البيان الا اذا كان صحيحا              . الـناقل لم يـزن الحاويـة فعـلا        
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ولم يكن الناقل والشاحن قد اتفقا كتابة قبل الشحن على          ) الـناقل لم يقـم فعـلا بـوزن الحاويـة          
‘ ٢‘) ج (١-٣-٨وتعــترف المــادة .  الحاويــة وعــلى ادراج الــوزن في تفاصــيل العقــدأن تــوزن

بــأن لــوزن الحاويــة، في بعــض الحــالات، أهمــية تجاريــة، وبــأن للشــاحن، في هــذه الحــالات، أن  
ويمكــن . يصــر، وهــذا مشــروع، عــلى اجــراء وزن واثــباته في مســتند الــنقل دون بــند تحفظــي   

في طلب حجز الحيز    (شـروعة باتفـاق صريح قبل الشحن        للشـاحن أن يحمـي هـذه المصـلحة الم         
بيد أنه يجوز للناقل، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق المسبق، أن يفترض أن وزن                ). مـثلا 

ويجوز للناقل حينئذ تحميل الحاوية دون وزنها، ويجوز ايراد أي          . الحاوية ليست لـه أهمية تجارية    
 دون اثبات أن الناقل لم تكن لديه وسائل         –د النقل   بـند تحفظـي عـلى الوزن المذكور في مستن         

 .معقولة للتحقق من الوزن الذي أورده الشاحن

بأنه يجوز أيضا للناقل    ) ب (١-٣-٨والمادة  ‘ ٢‘) أ (١-٣-٨كذلـك تعـترف المادة       -١٤٤
 .أن يقدم المعلومات الصحيحة اذا اعتبر المعلومات المقدمة من الشاحن غير صحيحة

  
 التحقق المعقولةوسيلة  ٢-٣-٨
 

 :١-٣-٨لأغراض المادة 

قابلة للتطبيق عمليا فحسب، بل " وسيلة التحقق المعقولة  "يجـب ألا تكـون       )أ( 
 معقولة تجاريا أيضا؛

يكـون الـناقل قـد تصـرف بحسـن نية لدى اصدار مستند النقل أو السجل                  )ب( 
 الالكتروني اذا

 الماديــة في مســتند لم يكــن لديــه عــلم فعــلي بــأن أيــا مــن التفاصــيل   ‘١‘   
 النقل أو السجل الالكتروني زائف في مضمونه أو مضلل، و

لم يكـن قد أغفل عمدا تقرير ما اذا كان أي بيان مادي في مستند                ‘٢‘   
الـنقل أو السـجل الالكـتروني زائفـا في مضـمونه أو مضـللا، لاعـتقاده بـأن البـيان هو على                       

 .الأرجح زائف في مضمونه أو مضلل

بء اثـبات مـا اذا كـان الـناقل قـد تصـرف بحسن نية لدى اصداره                  يقـع ع ـ   )ج( 
 .مستند النقل أو السجل الالكتروني على الطرف المدعي بأن الناقل لم يتصرف بحسن نية

 
ــادة   -١٤٥ ــتحقق "معــنى ) أ (٢-٣-٨توضــح الم ــة لل ــة  ". الوســيلة المعقول ــة مقفل ــتح حاوي فف

، لـن يكـون معقـولا تجاريا، حتى وان يكن من            بأخـتام أو تفـريغ حاويـة لمعايـنة محـتوياتها، مـثلا            
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وهكذا يسمح دائما للناقل عند اصدار مستند النقل        . الممكـن ماديـا اجراؤه في بعض الظروف       
أو السـجل الالكـتروني بـأن يـورد بندا تحفظيا على وصف البضائع المسلمة من الشاحن داخل                  

معقولــة تجاريــا للــتحقق مــن   مــا لم يكــن لــدى الــناقل وســيلة ممكــنة عملــيا و –حاويــة مخــتومة 
فاذا ). ينبغي أن تكون هذه الوسيلة شيئا آخر غير فتح الحاوية         (المعلومات المقدمة من الشاحن     

كـان للـناقل، مـثلا، وكـيل حاضـر عند وضع الشاحن البضاعة في الحاوية وكان ذلك الوكيل                   
سمح للناقل  قـد تحقـق مـن صـحة معلومـات الشـاحن أثـناء تحمـيل البضـاعة في الحاويـة، فلـن ي                       

 .حينئذ بادراج بند تحفظي على وصف البضاعة

عبء ) ج (٢-٣-٨وتلقي المادة ". حسن النية"معـنى  ) ب (٢-٣-٨وتوضـح المـادة     -١٤٦
 .اثبات افتقاد حسن النية على الطرف الذي يدعي بأن الناقل لم يتصرف بحسن نية

  
 الدليل الظاهر والدليل القاطع ٣-٣-٨
 

ــيه    ــا تــنص عل ــادة باســتثناء م ــنقل أو الســجل    ٤-٣-٨الم ــا لذلــك، يعتــبر مســتند ال  خلاف
 الالكتروني الذي يثبت تسلم البضاعة

ــناقل البضــاعة حســبما وصــفت في تفاصــيل        )أ(  ــلى تســلم ال ــرا ع ــيلا ظاه دل
 العقـد؛ و

 دليلا قاطعا على تسلم الناقل البضاعة حسبما وصفت في تفاصيل العقد )ب( 

ــنقل ا   ]‘١‘[    ــان مســتند ال ــتداول أو الســجل الالكــتروني    اذا ك لقــابل لل
 أو[القابل للتداول قد أحيل إلى طرف ثالث متصرف بحسن نية 

اذا كـان شـخص متصرف بحسن نية قد دفع القيمة أو غيّر وضعه               ‘٢‘   
 ].بطريقة أخرى اعتمادا على وصف البضائع الوارد في تفاصيل العقد

 
عترف بها على نطاق واسع، القائلة بأن       ببسـاطة القـاعدة الم    ) أ (٣-٣-٨تؤكـد المـادة      -١٤٧

مسـتند الـنقل أو السجل الالكتروني الذي يثبت تسلم الناقل البضاعة يعتبر، بصفة عامة، دليلا                
 .ظاهرا على أن البضاعة كانت مطابقة لوصفها الوارد في تفاصيل العقد

ــادة   -١٤٨ ــتمد عــلى    ) ب (٣-٣-٨وتعــترف الم ــية يع ــة طــرف ثالــث حســن الن ــه لحماي  بأن
الأوصـاف الـواردة في مستندات النقل أو السجلات الالكترونية، يعد مستند النقل أو السجل               

وهناك تأييد واسع للمادة    . الالكـتروني في بعـض الظـروف لا مجـرد دليل ظاهر بل دليلا قاطعا              
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، الــتي تحمــي حائــز مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو الســجل الالكــتروني    ‘١‘) ب (٣-٣-٨
 .لالقابل للتداو

ــلمادة     -١٤٩ ــيد ل ــتي تحمــي أي شــخص  ‘٢‘) ب (٣-٣-٨ومــع ذلــك هــناك أيضــا تأي ، ال
متصـرف بحسـن نـية يدفـع القـيمة أو يغـير وضـعه بطـريقة أخرى اعتمادا على وصف البضاعة                      

. الـوارد في تفاصـيل العقـد، سـواء كان مستند النقل أو السجل الالكتروني قابلا للتداول أم لا                 
 السـفينة مـثلا باتخـاذ ترتيـبات الـنقل لحسـاب المشـتري تسليم ظهر                 فـاذا قـام بـائع تسـليم ظهـر         

ويمكن، مع ذلك، أن يصدر الناقل إلى البائع مستند نقل          . السـفينة كـان المشـتري هـو الشاحن        
غـير قـابل للـتداول، ويمكـن أن يدفـع المشـتري الـثمن إلى الـبائع اعـتمادا عـلى وصـف البضاعة                         

 .الوارد في مستند النقل
  
 ول البنود التحفظيةمفع ٤-٣-٨
 

، فلــن يشــكل ١-٣-٨اذا تضــمنت تفاصــيل العقــد بــندا تحفظــيا يفــي باشــتراطات المــادة   
 طالما كان البند ٣-٣-٨مسـتند الـنقل حينـئذ دلـيلا ظاهـرا أو دلـيلا قاطعـا في اطار المادة              

 .يتحفظ على وصف البضاعة
 

فالبند . ١-٣-٨  مفعـول بـند تحفظـي يفـي باشـتراطات المـادة            ٤-٣-٨تصـف المـادة      -١٥٠
فلن . الـتحفظي لا يدحـض بالضـرورة الدلـيل الظاهـر أو القاطع على وصف البضاعة بالكامل                

، على سبيل المثال، تأثير على القيمة الاثباتية     "الوزن حسب الشاحن  "يكـون لبـند تحفظـي مثل        
 .لوصف البضاعة طالما ذكر فيه عدد طرود الشحنة أو تضمن وصفا للعلامات البارزة

وبمقتضـى هـذا الحكـم، يكـون لكـل بـند تحفظـي مفعوـله تبعا لما يتضمنه اذا كان يفي             -١٥١
وهـذا الاسـتنتاج مقـبول عامـة فـيما يـتعلق بالبضـائع غير المحوّاة،                . ١-٣-٨باشـتراطات المـادة     

ولكـن الآراء تنقسـم بشـأن مـا اذا كـان ينبغي أن يكون للناقل مثل هذه الحقوق الواسعة فيما                     
 .لمحوّاةيتعلق بالبضائع ا

فالـبعض يـرى أن هـناك اختلافات شديدة بين التوقعات التجارية فيما يتعلق بالبضائع                -١٥٢
فالأسـاس المـنطقي بالنسـبة للـناقل في الاعـتماد عـلى بـند تحفظي                . المحـوّاة والبضـائع غـير المحـوّاة       

 ما  وتفـادي المسـؤولية في حالـة بضـائع موضـوعة في حاويـات هـو أن الناقل سلّم للمرسل اليه                    
ومن ). تعـذر الـتحقق مـن محتوياتها      (حاويـة مغلقـة     : تسـلمه مـن الشـاحن حسـب مـا هـو تمامـا             

مــثل حاويــة مصــابة بــتلف يمكــن أن (الممكــن القــول بأنــه بمجــرد أن يســلّم الــناقل شــيئا مغايــرا 
ــناء       ــة فتحــت بصــورة غــير ســليمة أث يكــون قــد تســبب في هــلاك للبضــاعة أو تلفهــا أو حاوي
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وفضلا عن  . فعـندئذ لا يعود بامكان الناقل التذرع بنفس الحجة        . الحـق ، ينـتقل ذلـك      )الـرحلة 
وبذلك، تصبح  . ذلـك يظهـر، أن ثمـة خطـأ قـد ارتكـب أثـناء وجـود الحاويـة في عهـدة الـناقل                       

. أحقـية المرسـل الـيه في الاعـتماد عـلى وصـف البضـاعة الـوارد في تفاصـيل العقـد أقوى بكثير                       
 :ل تنقيحا لنص المادة الحالي، بحيث يصبح كما يليومن شأن صيغة تجسد هذه الآراء أن تمث

اذا تضـمنت تفاصـيل العقـد بـندا تحفظـيا، فلـن يشـكل مسـتند الـنقل دلـيلا ظاهرا أو                       " -١٥٣
 طالمـا كـان البـند يـتحفظ عـلى وصـف البضاعة، عندما يكون                ٣-٣-٨قاطعـا بمقتضـى المـادة       

 ."٥-٣-٨بمقتضى المادة " نافذ المفعول"البند 

 :، يمكن أن تنص على ما يلي٥-٣-٨ سيلزم اضافة مادة جديدة وعندئذ، -١٥٤

 في  ٤-٣-٨يكـون البـند التحفظي في تفاصيل العقد فعالا فيما يتعلق بأغراض المادة              "  
 :الظروف التالية

فـيما يـتعلق بالبضائع غير المحوّاة، يكون البند التحفظي الذي يفي باشتراطات     )أ( 
 . لأحكامه نافذ المفعول وفقا١-٣-٨المادة 

فـيما يـتعلق بالبضـائع المشـحونة داخـل حاويـة مغلقـة، يكـون البـند التحفظي                    )ب( 
  نافذ المفعول وفقا لأحكامه اذا١-٣-٨الذي يفي باشتراطات المادة 

سـلم الناقل أو الطرف المنفذ الحاوية سليمة ودون ضرر، باستثناء ما              ‘١‘   
  هلاك أو تلف للبضاعة؛ ويصيب الحاوية من ضرر ليست له علاقة سببية بأي

لم يكـن هناك دليل على أن الحاوية بعد تسلمها من جانب الناقل أو               ‘٢‘   
 :الطرف المنفذ قد فتحت قبل تسليمها، الا متى

 كانت الحاوية قد فتحت لغرض التفقد، و )١(   

 كان التفقد قد جرى بحضور شهود حسب الأصول، و )٢(   

اويــة بشــكل مناســب بعــد الــتفقد، كــان قــد أعــيد اقفــال الح )٣(    
 ."وأعيد ختمها ان كانت مختومة قبل التفقد

  
  النواقص في تفاصيل العقد ٤-٨  

 التاريخ ١-٤-٨
 

 :اذا كانت تفاصيل العقد تتضمن التاريخ ولكنها لا تبين مدلوله، اعتبر التاريخ حينئذ
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ند الــنقل أو هــو الــتاريخ الــذي حُمّلــت فــيه جمــيع البضــائع المبيــنة في مســت   )أ( 
السـجل الالكـتروني عـلى ظهـر السفينة، اذا كانت تفاصيل العقد تبين أن البضائع حُملت                 

 على ظهر سفينة؛ أو

هـو الـتاريخ الـذي تسـلم فـيه الـناقل أو الطرف المنفذ البضاعة، اذا كانت                   )ب( 
 .تفاصيل العقد لا تبين أن البضاعة حملت على ظهر سفينة

 
ففــيما . ثــار ادراج تــاريخ في تفاصــيل العقــد دون بــيان مدلوــله آ١-٤-٨تــبين المــادة  -١٥٥

أو بمستند أو سجل الكتروني مماثل يبين أن        " على ظهر السفينة  "يـتعلق بسـند شـحن مـن نـوع           
البضـاعة حملـت عـلى ظهـر سـفينة، يعتـبر الـتاريخ المـبهم هـو التاريخ الذي حملت فيه البضاعة                       

أو مستند أو   " تسلم بضاعة للشحن  "من نوع   أمـا في حالـة سـند الشـحن          . عـلى ظهـر السـفينة     
سـجل الكـتروني آخر لا يبين أن البضاعة قد حملت على ظهر سفينة، فيعتبر التاريخ المبهم هو                  

 .التاريخ الذي تسلم فيه الناقل أو الطرف المنفذ البضاعة
  
 عدم تعيين هوية الناقل ٢-٤-٨[
 

بين أن البضـاعة حملـت عـلى ظهر         اذا كانـت تفاصـيل العقـد لا تعـين هويـة الـناقل ولكـن ت ـ                
ويمكن للمالك  . سـفينة محـددة الاسـم، يفـترض حينئذ أن مالك السفينة المسجل هو الناقل              

المسـجل أن يدحـض هـذا الافتراض اذا أثبت أن السفينة كانت وقت النقل تحت مشارطة                  
 معين  تـأجير سـفينة عاريـة، وهـو مـا ينقل المسؤولية التعاقدية عن نقل البضاعة إلى مستأجر                 

واذا دحـض المـالك افـتراض كونـه هـو الـناقل بمقتضـى هذه المادة، فيفترض أن                   . [للسـفينة 
مســتأجر الســفينة وقــت الــنقل هــو الــناقل عــلى نفــس الــنحو الــذي افــترض بــه أن المــالك   

 .]]المسجل هو الناقل
 

يسـعى هـذا الحكـم إلى معالجـة المشـكلة الـتي تواجـه شخصا يسعى إلى ممارسة حقوق                     -١٥٦
 اذا لم يذكر اسم الناقل وعنوانه في تفاصيل العقد          ١٣مـة دعوى ضد الناقل بمقتضى الفصل        اقا

ورغـم أن الحكـم كـان موضـوع نقـاش واسع فان             ). أ (١-٢-٨حسـب مـا تقضـي بـه المـادة           
فـالآراء منقسـمة جـدا بشـأن استصـواب أي افـتراض يؤثر على               . المسـألة تظـل موضـع خـلاف       

دين لهذا الحكم يعتبرونه حلا اشكاليا ولكنه أفضل ما يمكن          بل ان بعض المؤي   . المـالك المسـجل   
 .بلوغه في هذه الظروف
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وتســمح المــادة لــلمالك المســجل بدحــض ذلــك الافــتراض باثــبات أن الســفينة كانــت  -١٥٧
وتتناول المادة  . وقـت الـنقل تحـت مشارطة ايجار وبتعيين هوية مستأجر السفينة على نحو واف              

 .الخاصة برفع دعوى ضد مستأجر السفينة مسألة فترة التقادم ٥-١٤

وبمقتضـى الجملة الأخيرة من هذه المادة، يفترض أن مستأجر السفينة عارية هو الناقل               -١٥٨
وهــذا يعــني ضــمنا أنــه ". عــلى نفــس الــنحو الــذي افــترض بــه أن المــالك المســجل هــو الــناقل  "

ــه كــان هــناك مســتأجر آخــر للس ــ     ــبات أن فينة وقــت نقــل ســيكون لمســتأجر الســفينة خــيار اث
وقـد لا يكون هذا الافتراض الثاني مقبولا بشكل مطلق طالما تعذر دحضه، الا فيما               . البضـاعة 

 .يتعلق بمستأجر لاحق للسفينة

عـندما يـتعلق الأمر بنقل من الباب إلى باب، يمكن أن يجعل هذا الحكم مالك السفينة                  -١٥٩
ونظرا لأن سند الشحن ربما يكون      . هاللرحلة بأكمل " الناقل"الـذي يـنفذ الـرحلة الـبحرية هـو           

قـد أصـدره شـخص لا يملـك وسـيلة للنقل، فان ذلك يمكن أن يعرض مالك السفينة لمسؤولية                    
وقـد أشـير إلى أنـه ينـبغي تفـادي هذه النتيجة باعفاء مالك السفينة من المسؤولية                  . غـير مـتوقعة   

ولن يكون من   .  منها عـن الـتلف الـذي يحـدث قـبل التحمـيل عـلى ظهـر السفينة وبعد التفريغ                  
ذلك أنه اذا جعل مالك كل وسيلة نقل هو         . السـهل اعـداد مشـروع نـص بشـأن هذه الحماية           

الـناقل فـيما يـتعلق بالجزء الذي ينفذه من عملية النقل، فسيكون هناك مجال لمشاكل كبيرة اذا                  
 بصورة  واذا لم يحدد  . حـدث الهـلاك أو الـتلف أثناء تحريك البضاعة من وسيلة نقل إلى أخرى              

وافـية سـوى بعـض مـن وسـائل الـنقل، فلـن يكـون هـناك مـن يمكـن اعتـباره الناقل فيما يتعلق                           
 .بأجزاء من عملية النقل

  
 الترتيب والحال الظاهريان ٣-٤-٨
 

اذا لم تذكـر تفاصـيل العقـد ترتيـب البضـاعة وحالهـا الظاهـريين وقت أن تسلمها الناقل أو                     
الــنقل أو الســجل الالكــتروني دلــيلا ظاهــريا أو الطــرف المــنفذ مــن الشــاحن، كــان مســتند 

، حسـب الحالة، على أن ترتيب البضاعة وحالها الظاهريين          ٣-٣-٨قاطعـا بمقتضـى المـادة       
 .كانا على ما يرام وقت قيام الشاحن بتسليمها إلى الناقل أو إلى الطرف المنفذ

  
  أجرة النقل -٩  

إلى المرســل الــيه في الوقــت   تُســتحق أجــرة الــنقل عــند تســليم البضــاعة       )أ( ١-٩
، مـا لم يكـن الطرفان قد اتفقا على استحقاق أجرة            ٣-١-٤والمكـان المذكوريـن في المـادة        

 .النقل كليا أو جزئيا، في وقت أسبق
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لا تصـبح أجـرة الـنقل واجـبة الأداء عـن أي بضاعة تهلك قبل أن تُستَحق                   )ب( 
 .كأجرة النقل عن تلك البضاعة، ما لم يتفق على خلاف ذل

تكـون أجـرة الـنقل واجـبة الدفـع عـندما تُسـتَحق، مـا لم يكـن الطـرفان قد                       )أ( ٢-٩
 .اتفقا على أن تدفع أجرة النقل، كليا أو جزئيا، في وقت أسبق

اذا حـدث بعد اللحظة التي استُحقت فيها أجرة النقل أن أصاب البضاعة              )ب( 
قد النقل لأي سبب آخر، تظل هـلاك أو تلـف أو، لم تسـلّم الى المرسل اليه وفقا لأحكام ع    

ــا أو عــدم         ــنظر عــن ســبب هــلاك البضــاعة أو تلفه ــع بصــرف ال ــنقل واجــبة الدف أجــرة ال
 .تسليمها

مـا لم يـتفق على خلاف ذلك، لا يخضع دفع أجرة النقل لمقاصة أو اقتطاع                 )ج( 
ولم يكن [أو خصـم بسبب أي مطالبة مقابلة قد تكون للشاحن أو المرسل اليه تجاه الناقل،         

 ].قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو لم يتقرر ذلك بعد

يكـون الشـاحن مسـؤولا عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة               )أ( ٣-٩
 .بنقل البضاعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك

اذا نـص عقد النقل على أن مسؤولية الشاحن، أو أي شخص آخر يذكر               )ب( 
الشاحن، ستتوقف كليا أو جزئيا عند وقوع حدث معين أو بعد   في تفاصـيل العقـد أنـه هو         

 :نقطة زمنية معينة، فان هذا التوقف لا يكون ساريا

، عــلى عــاتق ٧فــيما يــتعلق بــأي مســؤولية تقــع، بمقتضــى الفصــل   ‘١‘   
 ؛ أو٧-٧الشاحن أو الشخص الذي ذكر في المادة 

بمقتضى عقد النقل،   فـيما يـتعلق بأي مبالغ واجبة الدفع إلى الناقل            ‘٢‘   
 أو بطـريق آخـر لدفع تلك        ٥-٩الا طالمـا كـان لـدى الـناقل ضـمان كـاف بمقتضـى المـادة                  

 .المبالغ

 .٤-١٢طالما كان يتعارض وأحكام المادة  ‘٣‘   

اذا تضـمنت تفاصـيل العقـد في مسـتند النقل أو السجل الالكتروني عبارة                )أ( ٤-٩
ابع مماثل فلا الحائز ولا المرسل اليه مسؤولا أو عبارة ذات ط  " أجـرة الـنقل مدفوعـة سـلفا       "

ولا ينطــبق هــذا الحكــم اذا كــان الحائــز أو المرســل الــيه هــو أيضــا   . عــن دفــع أجــرة الــنقل
 .الشاحن
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اذا تضـمنت تفاصـيل العقـد في مسـتند النقل أو السجل الالكتروني عبارة                )ب( 
العبارة تشعر المرسل   أو عـبارة ذات طـابع ممـاثل، فـان هذه            " أجـرة الـنقل تحـت التحصـيل       "

 .اليه بأنه قد يكون مسؤولا عن دفع أجرة النقل

إذا وطالما كان المرسل    ] بصـرف الـنظر عـن أي اتفـاق على نقيض ذلك،           [ )أ( ٥-٩
الـيه مسؤولا، بمقتضى القانون الوطني المنطبق على عقد النقل، عن المدفوعات المشار اليها              

 ة إلى أن يتم دفعأدناه، كان من حق الناقل أن يحتجز البضاع

أجـرة الـنقل وأجـرة الحـيز المسـتأجر غـير المسـتغل وغـرامة التأخير                  ‘١‘   
وتعويضـات الاحـتجاز وجمـيع مـا يتكـبده الـناقل بشـأن البضـاعة من تكاليف أخرى واجبة                    

 الرد،

 أي تعويضات تكون مستحقة للناقل بمقتضى عقد النقل، ‘٢‘   

مســـتحقة للـــناقل بشـــأن   أي مســـاهمة في عواريـــة عامـــة تكـــون     ‘٣‘   
 .البضاعة

 .أو تقديم ضمان كاف بدفعها

من هذه المادة، أو    ) أ(اذا لم يـتم الدفـع حسـب ما هو مشار اليه في الفقرة                )ب( 
وفقا للاجراءات المنصوص عليها في     (لم يـتم بالكامل، كان من حق الناقل أن يبيع البضاعة            

بما في ذلك تكاليف (الغ المستحقة له  وأن يحصـل المب ) القـانون الوطـني المنطـبق، إن وجـدت    
ويوضع أي رصيد يتبقى من عائدات      . مـن عـائدات ذلـك البـيع       ) الـلجوء إلى هـذا السـبيل      

 .ذلك البيع تحت تصرف المرسل اليه
  

  التسليم إلى المرسل اليه -١٠  
ــبحري الموجــودة الا بقــدر محــدود     -١٦٠ ــنقل ال ــيات ال . لا يعــالج موضــوع التســليم في اتفاق
وهي لا تزعم أنها تحل كل      . صـر هذه المادة على تقديم بعض القواعد بشأن هذا الموضوع          وتقت

 .المشاكل المتعلقة بموضوع التسليم

المشـكلة الرئيسـية هـي أن البضـائع كـثيرا مـا تصل إلى مكان المقصد دون وجود أحد                     -١٦١
ل للتداول أو وتنشـأ المشـاكل بوجـه خـاص اذا كان قد أُصدر مستند نقل قاب           . هـناك لتسـلمها   

والأداء السليم لنظام سند الشحن يرتكز على افتراض أن يقوم          . سـجل الكتروني قابل للتداول    
حائـز المسـتند بابـرازه للناقل عندما تصل البضاعة إلى مقصدها، وأن يقوم الناقل من ثم بتسليم        

ستند القابل بـيد أنـه كـثيرا مـا لا يكون الم     . البضـاعة إلى ذلـك الحائـز مقـابل رده ذلـك المسـتند             
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وقـد ينشـأ هـذا عـن أنـواع عديـدة من             . للـتداول موجـودا عـندما تصـل البضـائع إلى مقصـدها            
الأسـباب المرتـبطة بالنشـاط الـتجاري، كـأن يكـون أجـل ائـتمان ترتيـبات الـتمويل فيما يتعلق                      
بالبضـاعة أطـول مـن مـدة الـرحلة، أو قـد يكـون ناتجـا عـن بُعد مكان المقصد أو عن معوقات                      

. ورغـم ذلك يجب أن يكون بوسع الناقل أن يتصرف في البضاعة في نهاية الرحلة              . طـية بيروقرا
فـلا ينـبغي أن يجـبر الـناقل عـلى تحمل التكاليف والمخاطر الاضافية المرتبطة بامتداد فترة حفظه                   

واذا ســلّم الــناقل . كمــا قــد لا تكــون هــناك في مكــان المقصــد مــرافق تخــزين مناســبة. البضــاعة
حائــز المســتند القــابل للــتداول، فانــه  ) بعــد(ذه الحــالات إلى شــخص لــيس هــو  البضــاعة في هــ

ويجب، من  . يـتعرض لمخاطـرة، لأنـه تعهد، بسند الشحن، بتسليم البضاعة لحائز ذلك المستند             
الناحــية الأخــرى، أن يكــون بوســع الحائــز أن يعــول عــلى الضــمان الــذي يوفــره مســتند قــابل  

ع ثمـن البضـاعة أو قـدم تمويـلا للبضـاعة مقـابل رهـن على                 فـربما يكـون الـبائع قـد دف ـ        . للـتداول 
 ".مفتاح البضاعة"وقد يعتبر بحق أن مستند النقل القابل للتداول هو . المستند

فهي لا تفرض . وهـذه المـادة تسـعى إلى اقامـة توازن بين هاتين المصلحتين المشروعتين       -١٦٢
فالممارسة الجارية حاليا تبتعد    .  المستند عـلى الـناقل واجـبا بـألا يسـلّم البضاعة الا مقابل تسليم             

وبـدلا مـن ذلـك، تأخذ المادة في الحسبان،          . عـن هذيـن الواجـبين بدرجـة لا تجعـلهما الزامـيين            
فهـو عقد نقل بكل معنى الكلمة، وهو أيضا  : الوظـيفة المـزدوجة لمسـتند الـنقل القـابل للـتداول       

ا الوظيفة التي تكون لها الغلبة فهي      أم. وعلى كل طرف احترام كلتا الوظيفتين     . مسـتند ملكـية   
 .وهذه المادة تقدم بعض القواعد العامة فحسب بهذا الشأن. أمر يتوقف على ظروف الحالة

عـند وصول البضاعة إلى مقصدها، يتعين على المرسل اليه الذي يمارس أيا               ١-١٠
 المذكورين  مـن حقوقـه بمقتضـى عقـد النقل أن يقبل تسليم البضاعة اليه في الوقت والمكان                

واذا نقض المرسل اليه هذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة الناقل أو            . ٣-١-٤في المـادة    
الطـرف المـنفذ، فـان الـناقل أو الطـرف المـنفذ يتصـرف في البضـاعة كوكـيل للمرسل اليه،                      
ولكـن بـدون أي مسـؤولية عن هلاك أو تلف يصيب هذه البضاعة، الا اذا كان الهلاك أو                  

ا عـن فعـل أو اغفـال شخصـي مـن جانـب الناقل بقصد تسبيب ذلك الهلاك أو                الـتلف ناتج ـ  
 .التلف، أو عن اهمال منه، مع علمه بأن هذا قد يؤدي إلى ذلك الهلاك أو التلف

 
ولــيس هــناك نــص . ، بتســليم البضــاعة للمرســل الــيه١-٥يُلــزم الــناقل، عمــلا بالمــادة  -١٦٣

 مـن المقـبول طـبقا للممارسة الجارية أن المرسل    مـدرج يلـزم المرسـل الـيه بتسـلم البضـاعة، لأن            
وهو لا يكون ملزما بالتسلم الا اذا مارس أي حقوق بمقتضى           . لـيس علـيه أن يتسـلم البضـاعة        

 .٢-١٢انظر أيضا المادة . فاذا لم يفعل شيئا من ذلك، فليس عليه الزام بالتسلم. عقد النقل
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لبضاعة عندما يكون عليه واجب تسلمها      والأثـر المترتب على عدم تسلم المرسل اليه ا         -١٦٤
وقد عولج أثر . هـو أن الـناقل لا يعـود عملـيا مسـؤولا عـن أي هـلاك أو تلف يصيب البضاعة                  

 .٤-١٠ و٣-١٠عدم التسلم حيثما لا يكون هناك الزام بالتسلم، في المادتين 

بـناء عـلى طلـب الـناقل أو الطرف المنفذ الذي يسلم البضاعة، يتعين على                  ٢-١٠
رسـل إلـيه أن يؤكـد أن الـناقل أو الطـرف المـنفذ قـد سـلم البضـاعة على النحو المتعارف               الم

 .عليه في مكان المقصد

مـن الناحـية العملـية، يطلـب كـثير مـن الـناقلين شـكلاًً مـن أشكال الدليل الكتابي من                       -١٦٥
 . الاستعمالويوفر هذا الحكم أساسا قانونيا لهذا. المرسل إليه على أن الناقل قد سلم البضاعة

وفي حالـة صـدور مسـتند نقل قابل للتداول، فغالبا ما يكون الدليل على إنجاز المستند                  -١٦٦
 .توقيع آخر حائز للمستند على ظهر المستند

 :إذا لم يُصدَر مستند نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول ١-٣-١٠

رسل إليه، قبل أو عند     يقوم الطرف المسيطر بابلاغ الناقل باسم الم       ‘١‘   
 .وصول البضاعة إلى مكان المقصد

يقـوم الـناقل بتسـليم البضـاعة، إلى المرسل اليه، في الوقت والمكان               ‘٢‘   
 .، عند ابراز المرسل إليه بطاقة هوية صحيحة٣-١-٤المذكورين في المادة 

ل وعند  ينطـبق هـذا الحكـم عـند عـدم إصـدار مسـتند أو سـجل إلكـتروني قابل للتداو                     -١٦٧
وفي . عـدم إسـتعمال أي مسـتند عـلى الإطلاق، سواء في اطار نظام اتصال ورقي أو إلكتروني                 

ومن حيث المبدأ، يترك للطرف الذي      . لعقد النقل " وظيفة مزدوجة "هـذه الحـالات، لا توجد       
أبـرم الـناقل معـه العقـد، أو للطـرف المسـيطر إن كـان شخصـا غير الطرف المتعاقد، أن يحرص               

 .تسليم البضاعةعلى ضمان 

اذا أُصـدر مسـتند نقـل قـابل للـتداول أو سـجل إلكـتروني قـابل للتداول،                    ٢-٣-١٠
 :تنطبق الأحكام التالية

، يحــق لحائــز مســتند الــنقل     ١-١٠دون مســاس بأحكــام المــادة    ‘١‘ )أ(  
القـابل للتداول أن يطالب بتسلم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، ويقوم               

٤ل عـندئذ بتسـليم البضاعة إلى ذلك الحائز، في الوقت والمكان المذكورين فـي المـادة               الـناق 
وفي حـال صـدور أكـثر من نسخة         . ، مقـابل تسـليم مسـتند الـنقل القـابل للـتداول            ٣-١-
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ــتداول، يكفــي تســليم نســخة أصــلية واحــدة مــن        ــنقل القــابل لل أصــلية واحــدة لمســتند ال
 .لأخرى أي مفعول أو صلاحيةالمستند، ولا يعود للنسخ الأصلية ا

، يحق لحائز السجل الإلكتروني     ١-١٠دون مساس بأحكام المادة      ‘٢‘   
القـابل للتداول أن يطالب بتسلم البضاعة من الناقل بعد وصولها الى مكان المقصد، ويقوم               

-٤الـناقل عندئذ بتسليم البضاعة إلى ذلك الحائز في الوقت والمكان المذكورين فـي المـادة               
 أنـه هو حائز السجل      ٤-٢، إذا أثبـت وفقـاً للقواعـد الاجرائـية المذكـورة في المـادة                ٣-١

 .وعند هذا التسليم، لا يعود للسجل الالكتروني أي مفعول أو صلاحية. الالكتروني

ــناقل بعــد وصــولها الى مكــان      )ب(   ــز بتســلم البضــاعة مــن ال إذا لم يطالــب الحائ
المسيطر بذلك، أو بابلاغ الشاحن إذا لم يتمكن بعد         المقصـد، يقـوم الـناقل بـابلاغ الطـرف           

وفي تلك الحالة، يتعين    . بذل جهد معقول من التعرف على الطرف المسيطر أو العثور عليه          
. عـلى الطـرف المسـيطر أو الشـاحن أن يصـدر الى الـناقل تعلـيمات بشـأن تسـليم البضاعة                     

لطرف المسيطر أو الشاحن    وإذا تعـذر عـلى الـناقل، بعـد بذل جهد معقول، التعرف على ا              
 عندئذ هو الشاحن لأغراض هذه ٧-٧أو العـثور علـيه، يعتـبر الشـخص المذكور في المادة          

 .الفقرة

من هذه المادة، يبرّأ الناقل     ) د(بصـرف الـنظر عـن الحكم الوارد في الفقرة            )ج(  
) ب(الـذي يسـلم البضـاعة بـناء عـلى تعلـيمات الطـرف المسيطر أو الشاحن، وفقا للفقرة                    

، بغض النظر ]إلى الحائز[مـن هـذه المـادة، مـن الـتزامه بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل            
عمـا اذا كـان قـد سـلم الـيه مستند النقل القابل للتداول أم لا، أو عما إذا أثبت الشخص                      
المطالِــب بالتســليم بمقتضــى الســجل الالكــتروني القــابل للــتداول، وفقــا للقواعــد الاجرائــية 

 .، أنه هو الحائز٤-٢ها في المادة المشار إلي

إذا حـدث أن سـلّم الـناقل البضـاعة في مكـان المقصـد دون تسـليم مستند                    )د(  
أعلاه، لا  ‘ ٢‘) أ(الـنقل قـابل للـتداول الى الـناقل، أو دون الاثـبات المشـار اليه في الفقرة                   

، أو إلى يكتســب الحائــز الــذي يصــبح حائــزا بعــد تســليم الــناقل البضــاعة إلى المرســل إلــيه  
شـخص يحـق له تسـلّمها عمـلا بـأي ترتيـب تعاقدي أو ترتيب آخر غير عقد النقل، حقوقا        
بمقتضـى عقـد النقل إلا إذا جرى تمرير مستند النقل القابل للتداول أو السجل الالكتروني                
القـابل للتداول وفقا للترتيبات التعاقدية أو الترتيبات الأخرى المبرمة قبل تسليم البضاعة،             

لم يكـن ذلـك الحائـز وقـت أن أصـبح حائـزا، عـلى غير علم بذلك التسليم، أو ما كان                       مـا   
 .بامكانه، بشكل معقول، أن يكون على علم به
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اذا لم يوجـه الطـرف المسـيطر أو الشـاحن إلى الـناقل تعلـيمات وافية بشأن                   )ه(  
 تسـليم البضـاعة، يكـون مـن حـق الـناقل، دون مسـاس بأي سبل انتصاف أخرى يمكن أن                     

١٠تكـون متاحـة للناقل تجاه الطرف المسيطر أو الشاحن، أن يمارس حقوقه بمقتضى المادة        
-٤. 

تنشـأ المشـاكل المشـار الـيها في التعلـيق التمهـيدي، بوجـه خـاص، إذا صدر مستند أو                      -١٦٨
 .وهذه المادة تهتم بتوازن المصالح. سجل الكتروني قابل للتداول

فوفقـــا للمارســـات . نطـــاق محـــدود‘ ١‘) أ(٢ -٣-١٠ولـــلجملة الأولى مـــن المـــادة  -١٦٩
الجاريـة، يحـق لـلحائز الـذي لم يمـارس أي حـق في اطار عقد النقل، أن يطالب بالتسليم، لكنه                      

وعـلاوة عـلى ذلـك، لا تسـتبعد هـذه الفقـرة إمكانية أن يكون من حق أي                 . غـير ملـزم بذلـك     
طالب الحائز بالتسليم   إذا  ،  فهي لا تنص إلا على أنه     . شـخص غـير الحائـز أن يطالـب بالتسليم         

 بالتسـليم، وبالـتالي وجـب اعتـباره قـد أوفى بالتزامه بموجب عقد النقل بأن      ملـزما كـان الـناقل    
ولا يحـل هذا الحكم مشكلة البضاعة التي لها قيمة سلبية في            . يسـلم البضـاعة في مكـان المقصـد        

 .مكان مقصدها

لمعتادة، وهي أن حائز المستند يجب أن       الممارسة ا ‘ ١‘وعـلاوة على ذلك، تتبع الفقرة        -١٧٠
وهـذه الممارسـة تحمـي الناقل أيضا لأن المستند يحدد           . يقـدم المسـتند القـابل للـتداول إلى الـناقل          

وعلى نقيض حالة التسليم المبكر التي تشير إليهـا المادة         . لـه التسـلم    هويـة الشـخص الـذي يحـق       
وفي تلك النقطة   . ستند يصبح كافيا  ، فـإن تقـديم نسخة أصلية واحدة من الم         ‘٣‘) ب (٢-١١

 .تصبح أي نسخة أصلية أخرى لاغية

فـيما يتعلق   ‘ ١‘انعكاسـا لمـا ورد في الفقـرة الفرعـية           ‘ ٢‘) أ (٢-٣-١٠وتمـثل المـادة      -١٧١
فبموجـب أي نظـام اتصـالات الكـتروني، يمكن استبعاد          . بالسـجل الالكـتروني القـابل للـتداول       

أما في الحالات التي تمتد فيها مثلا       . تداول عند التسليم  بعـض أسـباب عـدم توافر سجل قابل لل         
شــروط الائــتمان الى مـــا بعــد مــدة الـــرحلة، فــإن المشــاكل المعترضـــة في أي نظــام للـــتجارة        

 .الالكترونية هي ذاتها المعترضة في أي نظام لسندات الشحن الورقية

ــادة   -١٧٢ ــنص الم ــتعاقدية المنطــبقة عــلى اســت   ٤-٢وت خدام الســجلات  عــلى أن القواعــد ال
الإلكترونـية القابلـة للـتداول يجب أن تنص على الطريقة التي ينبغي أن يتمكن بها حائز المستند                  

فــإذا لم تــرد هــذه الأحكــام في تلــك القواعــد، افــتقدت سمــة . مــن الــتعريف بنفســه أمــام الــناقل
لا بد أن   و. أساسـية مـن سمات أي مستند قابل للتداول، سواء في شكله الالكتروني أم الورقي              

 .تكون النتيجة أن السجل غير قابل للتداول
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ــناول الفقــرات   -١٧٣ ــه في تســلم     ) ه(إلى ) ب(وتت ــز حق ــيها الحائ ــتي لا يســتعمل ف ــة ال الحال
وقــد يفضــل الأطــراف . فالأمــر هــنا يــتعلق بالاشــتغال الصــحيح لــنظام ســند الشــحن. البضــاعة

 .انتهاج سبيل أكثر مجازفة

ــت  -١٧٤ ــبار الواجــب    ونظــرا لأن الجانــب الم علق بالشــحنة هــو الــذي يقــرر عــدم ايــلاء الاعت
على أنه، إذا لم    ) ب(للوظـيفة الـتعاقدية للمسـتند القـابل للـتداول مـراعاة واجـبة، تنص الفقرة                 

يَظهـر الحائـز وجب على الناقل أن يلتمس أولا تعليمات من أي من الأشخاص المذكورين في                 
صدروا تعليمات مناسبة إلى الناقل ما لم يكن        ويجـب على هؤلاء الأشخاص أن ي      . هـذه الفقـرة   

هـناك شـرط سـار بشـأن إخـلاء مسـؤولية مستأجر السفينة يعفي أيا من هؤلاء الأشخاص من                    
هـذا، يمكـن تحمـيل هؤلاء الأشخاص        " شـرط اخـلاء المسـؤولية     "وبـدون وجـود     . هـذا الالـتزام   

ولم يرد نص   . اعةالمسـؤولية عـن عـدم إصـدار تعلـيمات صـحيحة للـناقل بأن يتصرف في البض                 
وهنا، وفي . عـلى أن أيـاً مـن هـؤلاء الأشـخاص هـو الـذي ينـبغي له أن يتسـلم البضـاعة بنفسه           

غيـبة أي تعلـيمات صـحيحة لا يجـد الـناقل أمامـه خـيارا إلا أن يسـتخدم حقوقه بمقتضى المادة           
اسعة تسير على نهج الممارسة الو    ) ب(والواقع أن الفقرة    . أي تخـزين البضـاعة وبـيعها      : ٤-١٠

 .الانتشار بأنه يحق تعاقديا للمستأجر أن يوجه إلى الناقل تعليمات بشأن تسليم البضاعة

عــلى عواقــب امتــثال الــناقل للتعلــيمات الصــادرة بموجــب الفقــرة  ) ج(وتــنص الفقــرة  -١٧٥
وتجنبا لأي . فهو في هذه الحالة يعفى من التزامه العام بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه            . السـابقة 

التزاماته بموجب عقد النقل، كالالتزام بأن يدفع تعويضا إذا         كل  ك، فإنـه قـد لا يعفـى مـن           ش ـ
 .سلمت البضاعة تالفة

وبديـل ذلـك هـو ألا يعفـى الـناقل ولكـن يحـق له الحصـول عـلى تعويـض مناسب من             -١٧٦
غـير أن هـذا الـبديل يظـل عائمـا إذا تعـذر على الناقل الحصول                 . الشـاحن أو الطـرف المـتحكم      

 .ى تعويض مناسبعل

ومـن المستصـوب في كـل الظـروف أن يظـل حائـز المسـتند القـابل للتداول يقظا، وأن                 -١٧٧
 .يتخذ، من حيث المبدأ، خطوات عند وصول السفينة من أجل حماية أمنه

قاعدة بشأن الحالات التي لا تقدم فيها مستندات قابلة للتداول عند           ) د(وتوفر الفقرة    -١٧٨
وجديــر بالذكــر في المقــام ). ج(و) ب(اعة، مــن قبــيل مــا ورد في الفقــرتين تســليم الــناقل البضــ

أنه يبقى : هي التي تطبق في هذه الحالة وهي      ) أ(الأول أن القـاعدة الأساسـية الواردة في الفقرة          
ويُؤكد . الـذي هـو حائز سند الشحن أن يطالب بالتسليم         " الـبريء "مـن حـق الطـرف الثالـث         
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وهـذا يــبقى مخاطـرة على الناقل، ويشكل         . هـذه القـاعدة مجـددا     ) د(الجـزء الأخـير مـن الفقـرة         
 . بأكملها إلى تحقيقه٢-٣-١٠جزءا أساسيا من التوازن الذي تهدف المادة 

غـير أنـه كـثيرا مـا يكـون الحائز أو يفترض عقلا أن يكون، على علم بحدوث التسليم                     -١٧٩
ا أصـبح هـو حائـز المسـتند بعـد هــذا      وفي تلـك الحالـة، وإذ  . دون ابـراز المسـتند القـابل للـتداول    

فهـو في تلـك الحالة لا يكتسب الا الحقوق المنصوص           . التسـليم، لم يعـد هـناك مـا يـبرر حمايـته            
، إذا أصبح حائزا    )كـالحق في المطالـبة بالـتعويض عـن البضـاعة الـتالفة            (علـيها في سـند الشـحن        

لا وجــب اعتــبار ســند وإ. للمســتند عمــلا بترتيــب تعــاقدي أو غــيره موجــود مــن قــبل التســليم
وبالتالي، تشمل هذه القاعدة حالات حسن النية التي يتأخر فيها تمرير سند            . الشحن مستهلكا 

وهي لا تستبعد إمكانية احالة بعض الحقوق الواردة        . الشـحن بـين سلسـلة المشـترين والـبائعين         
 باتفاق  في سـند الشـحن المسـتهلك، إلى طـرف ثالـث، بعـد التسـليم، ولكـن لا بد أن يتم هذا                      

 .محدد وليس بمجرد تظهير السند

ــه حوجــج بــأن أحكامــا مــثل أحكــام الفقــرتين     -١٨٠ يــرجح أن تســهل ) ج(و) ب(غــير أن
فـإذا عجـز الـناقل عـن تحديد مكان الحائز، وتلقى تعليمات من الشاحن، ربما تمكّن                 . الاحتـيال 
.  إلى مكان آخر   مـن تقويـض أمن المصرف الحائز للمستندات بتوجيه التسليم         ) مـثلا (الشـاحن   

وبصـفة عامـة، فـان أمـن المصـرف يتقلص كثيرا بالفعل إذا أمكن بسهولة تسليم البضاعة دون                   
 .أن يكون ذلك مقابل تقديم المستند أو المستندات التي هي بحوزته

ومـن جهـة أخـرى، يمكـن القـول ببساطة ان من المستحيل في كثير من بقاع العالم أن                     -١٨١
قـديم سـند شـحن مقـابل التسليم، وإن وضع الخطأ على الناقل الذي     يصـر الـناقل دائمـا عـلى ت        

 ببساطة واقع التسليم في كثير من       سبشكل آخر لا يعك   ) أو عادة (يفـترق عـن البضـاعة دائما        
بل لا بد للمرسل إليه أو المظهّر لـه أن يكون حريصا على طلب التسليم              . الأمـاكن والظروف  

الـذي يحــوز ســند الشـحن كضــمان أن يتصــرف   عـند وصــول الســفينة؛ ويجـب عــلى المصــرف   
بإيجابـية لحمايـة مصـالحه، وأن يكـون يقظـا في ترقـب وصـول السـفينة الـتي يمـثل سـند الشحن                         

وحينـئذ يقال إن أحكاما من قبيل       . الخـاص بهـا ضـمانه، ويـتخذ الـتدابير اللازمـة عـند وصـولها               
 .تسهل التجارة الحديثة) ج(و) ب(الفقرتين 

 .٤-١٠إلى الموقف الرجوعي العام الوارد في اطار المادة ) ه(وتشير الفقرة  -١٨٢
 

 إذا وصلت البضاعة إلى مكان المقصد و )أ (١-٤-١٠
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لم يتسلم المرسل إليه البضاعة بالفعل في الوقت والمكان المذكورين           ‘١‘   
، ولم يكـن هناك عقد صريح أو ضمني مبرم بين الناقل أو الطرف المنفذ      ٣-١-٤في المـادة    

 سل إليه الذي يؤول اليه عقد النقل؛ أووالمر

ــناقل أن يســلم        ‘٢‘    ــيز لل ــا تج ــول به ــح المعم ــين أو اللوائ لم تكــن القوان
 البضاعة إلى المرسل إليه،

 ).ب(يحق للناقل عندئذ أن يمارس الحقوق سبل الانتصاف المذكورة في الفقرة 

، عــلى مســؤولية ، يحــق للــناقل أن يمــارس)أ(في الظــروف المبيــنة في الفقــرة  )ب(  
وحسـاب الشـخص صـاحب الحق في البضاعة، بعض الحقوق ووسائل الانتصاف التالية أو               

 :كلها

 خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ ‘١‘   

فــــض رزم البضــــاعة إذا كانــــت مــــرزومة داخــــل حاويــــات؛ أو   ‘٢‘   
التصــرف في البضــاعة بشــكل آخــر حســبما يــر الــناقل أن الظــروف قــد تقتضــيه في حــدود 

 عقول؛الم

 المتــبعة، أو حســبما تالعمــل عــلى بــيع البضــاعة وفقــا للممارســا   ‘٣‘   
 .يقتضيه القانون أو اللوائح، في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت

، جـاز للـناقل أن يقتطع من        ‘٣‘) ب(إذا بيعـت البضـاعة بمقتضـى الفقـرة           )ج(  
 عائدات البيع المبلغ اللازم

  أي تكاليف جرى تكبدها بشأن البضاعة؛ ولسداد أو رد ‘١‘   

لسـداد أو رد أي مـبالغ أخـرى إلى الـناقل ممـا أشير اليه في الـمادة                   ‘٢‘   
 .من مبالغ مستحقة للناقل) أ (٥-٩

ــيع لصــالح           ــائدات الب ــناقل بع ــتطاعات، يحــتفظ ال ــذه الاق ــنا به وره
 .صاحب الحق في البضاعة

 بعد أن ١-٤-١٠لحق المشار إليه في المادة لا يسـمح للناقل إلا بممارسة ا     ٢-٤-١٠
يكــون قــد أخطــر الشــخص الــذي ذكــر في تفاصــيل العقــد بأنــه هــو الشــخص الــذي يــتعين 
اخطـاره بوصـول البضـاعة إلى مكـان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل إليه،                  

 .وإلا فإلى الطرف المسيطر أو الشاحن، بأن البضاعة قد وصلت إلى مكان المقصد
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يتصـرف الـناقل أو الطرف المنفذ، عند ممارسة حقوقه المشار اليها في المادة               ٣-٤-١٠
، بصـفته وكيلا لصاحب الحق في البضاعة، ولكن دون تحمل أي مسؤولية عن          ١-٤-١٠

فعل أو اغفال شخصي    [هـلاك تلـك البضـاعة أو تلفهـا، مـا لم يـنجم الهـلاك أو الـتلف عن                     
لك الهلاك أو التلف، أو عن استهتار، مع علمه بأن          مـن جانـب الـناقل بقصد التسبب في ذ         

 ].ذلك قد يفضي إلى ذلك الهلاك أو التلف

فقد . يحـدث أحـيانا ألا يسـتطيع الـناقل أو لا يحـق له تسليم البضاعة في مكان المقصد       -١٨٣
لا يظهـر المرسـل إلـيه أو يـرفض تسلم البضاعة بينما يكون الشاحن غير مهتم أيضا بذلك، أو                    

وفي هذا النوع من الحالات،     .  البضـاعة أو يمـنع تسـليمها قانونـا لأي أسـباب أخرى             قـد تحجـز   
 .كثيرا ما يتعين على الناقل أن يفعل شيئا للتخلص من البضاعة

وبصـفة عامـة، يتـبع هـذا الحكم الأحكام الواردة في مختلف القوانين الوطنية بخصوص                 -١٨٤
قول من حرية التصرف، على أن يكون ذلك فالـناقل ينـبغي أن يـتاح له قـدر مع     . هـذه المسـألة  

فـإذا قـرر بـيع البضـاعة، جـاز الـنص في القانون الوطني المنطبق على                 . دائمـا في حـدود المعقـول      
ويجب جعل صافي عائدات ذلك البيع متاحا لصاحب        . شـكل مـن أشـكال الاشراف القضائي       

 يكون ذلك الشخص    ولا يلزم أن  . الحـق في البضـاعة، الـذي كـان الـناقل قد تصرف نيابة عنه              
 .بالضرورة طرفا في عقد النقل، لكنه يمكن أن يكون مالكاً للبضاعة أو مؤَّمنا عليها

  
  حق السيطرة -١١  

خلافـــا لاتفاقـــيات الـــنقل الأخـــرى، لا تتـــناول الاتفاقـــيات الـــبحرية موضـــوع حـــق    -١٨٥
لسبب في  فالممارسـات الـتي تطـورت في إطـار نظـام سندات الشحن قد تكون هي ا                . السـيطرة 

أما اليوم، فالحالة في مجال النقل البحري       . عـدم الاحسـاس بوجود حاجة ماسة إليها في الماضي         
فاسـتخدام مسـتندات الـنقل القابلـة للتداول في مجالات مهنية كثيرة يتناقص بسرعة أو                . مخـتلفة 

ا كمـا ان وجـود حـق سـيطرة محـدد المعـالم وقـابل للاحالة، يمكن أن يؤدي دور                   . اخـتفى تمامـا   
مفـيدا في تطوير نظم التجارة الإلكترونية التي لا يستعمل فيها سجل إلكتروني، حسب تعريفه               

 .الوارد في مشروع الصك هذا

يقصـد حـق السـيطرة عـلى البضـاعة مـا يقضـي بـه عقـد الـنقل مـن حق في                   ١-١١
توجـيه تعلـيمات إلى الناقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها حسبما هو مبين     

 :ويتضمن هذا الحق في توجيه التعليمات إلى الناقل ما يلي. ١-١-٤في المادة 
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الحـق في توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل تغييراً في              ‘١‘   
 عقد النقل؛

 الحق في المطالبة بتسلم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد؛ ‘٢‘   

ه بــأي شــخص آخــر، بمــن في الحــق في الاستعاضــة عــن المرســل إلــي ‘٣‘   
 ذلك الطرف المسيطر؛

 .الحق في الاتفاق مع الناقل على تغيير في عقد النقل ‘٤‘   

وهو يميز بين التعليمات التي تشكل تغييرا في عقد         . يُعـرّف هـذا الحكـم حـق السـيطرة          -١٨٦
ن ضــم‘ العاديــة‘بالتعلــيمات ‘ ١‘وتــتعلق الفقــرة . الــنقل والتعلــيمات الــتي هــي ليســت كذلــك

هامتان ‘٣‘و‘ ٢‘والفقرتان . نطـاق عقد النقل، ومن ذلك نقل البضاعة في درجة حرارة معينة       
للـبائع الـذي لم يـتلق ثمـن البـيع وربمـا يكـون قـد احتفظ بسند ملكية البضاعة أو قد يرغب في                         

قـد تمكـن البائع من منع       ‘ ٢‘فالفقـرة   . ممارسـة حـق الإيقـاف بمقتضـى عقـد البـيع الـذي أبـرمه               
‘ ٣‘ضـاعة إلى الـبلد الـذي يخضـع المرسـل الـيه لولايـته القضـائية، بينما تمكن الفقرة                     وصـول الب  

وتؤكد الفقرة  . الطـرف المسيطر من جعل البضاعة تسلّم اليه أو إلى وكيله أو إلى مشتر جديد              
وهذه المادة . عـلى أن الطـرف المسـيطر هـو نظير الناقل أثناء النقل، لكل الأغراض العملية           ‘ ٤‘

 .ف المسيطر سيطرة تامة على البضاعةتعطي الطر

في حــال عــدم اصــدار أي مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل إلكــتروني   )أ( ٢-١١
 :قابل للتداول، تنطبق القواعد التالية

يكـون الشـاحن هـو الطـرف المسـيطر مـا لم يتفق الشاحن والمرسل                 ‘١‘   
.  بابلاغ الناقل بذلك   إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المسيطر، ويقوم الشاحن          

 .ويجوز للشاحن والمرسل إليه أن يتفقا على أن يكون المرسل إليه هو الطرف المسيطر

يحق للطرف المسيطر احالة حق السيطرة إلى شخص آخر، وبتلك           ‘٢‘   
ويتعين على المحيل والمحال اليه أن يبلغا الناقل بتلك         . الاحالـة يفقـد المحـيل حقـه في السيطرة         

 .الاحالة

، ١-١١عـندما يمارس الطرف المسيطر حق السيطرة وفقا للمادة           ‘٣‘   
 .يتعين عليه ابراز بطاقة هوية صحيحة

 :عند اصدار مستند نقل قابل للتداول، تنطبق القواعد التالية )ب(  
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يكـون حائز النسخة الأصلية من مستند النقل القابل للتداول، أو            ‘١‘   
 وجـود أكـثر مـن نسـخة أصـلية، هو الطرف المسيطر              حائـز جمـيع النسـخ الأصـلية في حـال          

 .الوحيد

يحــق لــلحائز أن يحــيل حــق الســيطرة بــتمرير مســتند الــنقل القــابل   ‘٢‘   
ــلمادة     ــا ل ــتداول إلى شــخص آخــر وفق ــه في    ١-١٢لل ــد المحــيل حق ــة يفق ــتلك الاحال ، وب

وفي حــال اصــدار أكــثر مــن نســخة أصــلية مــن ذلــك المســتند، يجــب تمريــر كــل  . الســيطرة
 .النسخ الأصلية لكي تكون احالة حق السيطرة نافذة المفعول

ــز أن يــبرز إلى      ‘٣‘    ــتعين عــلى الحائ مــن أجــل ممارســة حــق الســيطرة، ي
وفي حال اصدار أكثر من     . الـناقل مسـتند الـنقل القـابل للـتداول، إذا اشـترط الـناقل ذلك               
 .نسخة أصلية من ذلك المستند، يجب ابراز كل النسخ الأصلية

تُذكـر في مسـتند النقل القابل للتداول أي تعليمات مشار إليها في           ‘٤‘   
يصـدرها الحائـز، عندما تصبح نافذة المفعول وفقا للمادة          ‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١المـادة   
٣-١١. 

 :عند اصدار سجل إلكتروني قابل للتداول )ج(  

يكــون الحائــز هــو الطــرف المســيطر الوحــيد، ويحــق له احالــة حــق     ‘١‘   
ــا للقواعــد     الســيط ــتداول، وفق ــتمرير الســجل الإلكــتروني القــابل لل رة إلى شــخص آخــر ب

 .، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في السيطرة٤-٢الاجرائية المشار إليها في المادة 

مــن أجــل ممارســة حــق الســيطرة، يــتعين عــلى الحائــز، إذا اشــترط    ‘٢‘   
 .، أنه هو الحائز٤-٢شار إليها في المادة الناقل ذلك، أن يثبت، وفقا للقواعد الاجرائية الم

ــيمات       ‘٣‘    ــز مــن تعل ــا يصــدره الحائ يُذكــر في الســجل الالكــتروني، م
عـندما تصـبح نـافذة المفعـول وفقـا للمادة      ‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١ في المـادة  امشـار الـيه   

٣-١١. 

، اذا قام الشخص الذي ليس هو       ٤-١٢بصـرف الـنظر عن أحكام المادة         )د(  
، باحالة حق السيطرة دون أن يكون قد        ٧-٧ولا الشـخص المشـار إليه في المادة         الشـاحن   

مـارس ذلك الحق، فانه يعفى بتلك الاحالة من المسؤوليات المفروضة على الطرف المسيطر              
 .بمقتضى عقد النقل أو بمقتضى هذا الصك
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ســتند قــابل في كــل الحــالات، باســتثناء الحــالات الــتي يصــدر فــيها م) أ(تنطــبق الفقــرة  -١٨٧
فالمـبدأ هـو أن الشـاحن هـو الطـرف المسـيطر، ولكـنه يمكـن أن يـتفق مع المرسل إليه                   . للـتداول 

والمـبدأ الثاني المشمول في هذه الفقرة هو أنه يحق للطرف المسيطر احالة حقه              . عـلى غـير ذلـك     
 .إلى أي طرف ثالث

للبضائع، مثلا، حيث   وخلافـا لـلموقف الـوارد في اتفاقـية عقـود النقل الدولي الطرقي                -١٨٨
يـتعين احالـة نسخة معينة من مذكرة الشحنة الطرقية غير القابلة للتداول حتى يمكن احالة حق             

ويظــل الطــرف المســيطر مســيطرا . لــيس لهــذا المســتند أي دور) أ(الســيطرة، فبموجــب الفقــرة 
 مــن وليســت هــناك أيضــا احالــة تلقائــية لحــق الســيطرة . عــلى البضــاعة حــتى تســليمها الــنهائي

الشـاحن إلى المرسـل إلـيه حالمـا تصـل البضـاعة إلى مكـان تسـليمها، مثـلما هـو الحـال في اطــار            
فلو . القواعـد الموحـدة الخاصـة ببـيانات الشـحن الـبحري، الصادرة عن اللجنة البحرية الدولية                

وجــدت مــثل هــذه الاحالــة التلقائــية لأصــبح مــن المحــتمل ابطــال أشــيع تعلــيمات الشــاحن إلى   
وهــي عــدم تســليم البضــاعة قــبل أن يــتلقى تأكــيداً مــن الشــاحن بأنــه تم ســداد قــيمة     الــناقل، 

 .البضاعة، ومن البديهي أن هذا من شأنه أن يثير شواغل عملية خطيرة

وهي تنص على أن حائز    ). ب(وعـند اصدار مستند نقل قابل للتداول، تنطبق الفقرة           -١٨٩
رر المسـتند القـابل للتداول إلى طرف آخر      فـإذا م ـُ  . ذلـك المسـتند هـو الطـرف المسـيطر الوحـيد           

ثم إن قـاعدة الـتقديم تنطبق إذا أراد حائز   . بواسـطة الـتظهير، أحـيل معـه آلـيا حـق في السـيطرة             
ولحمايـة الحائـزين الآخـرين، لا بـد أن يذكـر في المستند              . المسـتند أن يمـارس حقـه في السـيطرة         
 .القابل للتداول أي تغيير في عقد النقل

ويساير . شـأ تعقيدات إذا أصدر المستند القابل للتداول بأكثر من نسخة أصلية      وقـد تن   -١٩٠
هـذا الحكـم الممارسة الحالية بأن حوز المجموعة الكاملة من النسخ الأصلية يحق لحائزها ممارسة                

واحتفظ بنسخة  ) أو أكثر (ونتيجة ذلك أنه، لو تخلى شخص عن نسخة أصلية          . حق السيطرة 
 .لم يعد هناك أحد يسيطر على البضاعةأصلية أخرى أو أكثر، 

 .٢-١-١٢المبدأ الوارد في المادة ) د(وتساير الفقرة  -١٩١

مـن هـذه المـادة، إذا كانـت أي تعليمة           ) ج(و) ب(رهـنا بأحكـام الفقـرتين        )أ( ٣-١١
 ‘٣‘أو‘ ٢‘أو‘ ١ ‘١-١١مذكورة في المادة 

الشخص يمكـن عقـلا تنفـيذها، وفقـا لشـروطها، حـال وصولها إلى               ‘١‘   
 المعني بتنفيذها؛

 لن تتداخل مع عمليات الناقل أو الطرف المنفذ المعتادة؛ ‘٢‘   
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لــيس مــن شــأنها أن تتســبب في أي نفقــات إضــافية أو خســارة أو    ‘٣‘   
ضـرر الناقل أو الطرف المنفذ أو أي شخص له مصلحة في بضاعة أخرى منقولة في الرحلة   

 ذاتها،

فإذا كان من المتوقع بصورة معقولة عدم الوفاء        . ذ التعليمة يـتعين على الناقل عندئذ أن ينف      
مــن هــذه ‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘بشــرط أو أكــثر مــن الشــروط المذكــورة في الفقــرات الفرعــية  

 .الفقرة، لم يعد الناقل ملزما إذا بتنفيذ التعليمات

في كـل الأحـوال، يـتعين عـلى الطـرف المسيطر أن يؤمّن الناقل والأطراف                 )ب(  
وأي أشـخاص آخـرين لهم مصلحة في بضاعة أخرى منقولة في الرحلة ذاتها من أي                المـنفذة   

 .نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر قد يحدث نتيجة لتنفيذ أي تعليمة في اطار هذه المادة

 إذا كان الناقل )ج(  

ــادة       ‘١‘    ــيمة في اطــار هــذه الم ــيذ أي تعل ــول أن تنف ــتوقع بشــكل معق ي
 و خسارة أو ضرر؛ وسيتسبب في نفقات إضافية أ

 راغبا، بالرغم من ذلك، في تنفيذ التعليمة، ‘٢‘   

يحـق للـناقل حينـئذ أن يحصل على ضمان من الطرف المسيطر لتغطية ما يتوقع عقلا تكبده                  
 .من خسارة أو ضرر

، ثمـــة تميـــيز بـــين التعلـــيمات الـــتي تشـــكل تغـــييرات في عقـــد الـــنقل  ١-١١في المـــادة  -١٩٢
أمـا في هـذه المـادة، فثمة تمييز بين التعليمات التي يتعين على              . ت كذلـك  والتعلـيمات الـتي ليس ـ    

. الـناقل أن ينفذها من حيث المبدأ، والتعليمات التي تخضع لاتفاق بين الناقل والطرف المسيطر              
فمـن الـبديهي أن التغـييرات في عقد النقل تخضع كلها            . وحـدُّ التميـيز لـيس واحـدا في المـادتين          

لكـن ذلـك لا ينطبق على التغييرين المذكورين في المادة         .  والطـرف المسـيطر    لاتفـاق بـين الـناقل     
فهــذان التغــييران يــتعين عــلى الــناقل تنفــيذهما، مــن حيــث المــبدأ، لأن أيــا    . ‘٣‘و‘ ٢ ‘١-١١

مـنهما قد يكون ضروريا للبائع لاستئناف السيطرة على البضاعة بمقتضى عقد البيع، عندما لا               
 .، مثلاةيسدد المشتري ثمن البضاع

وحـتى يكـون الـناقل ملـزما بتنفـيذ التعلــيمات، فانـه يحـتاج إلى الحمايـة لشـروط معيــنة           -١٩٣
وتتضـمن اتفاقـيات النقل الأخرى تدابير       . وهـذه المسـائل معالجـة أيضـا في هـذه المـادة            . مسـبقة 

اخل فالـناقل يحق له رفض تنفيذ أي تعليمة، لأسباب منها أن التنفيذ يتد  . مماثلـة بشـأن الحمايـة   
وذلـك يعـني أنـه لا يجـوز أبـدا إجـبار الـناقل عـلى الـتوقف في موانئ غير                      . مـع عملـياته المعـتادة     
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كما يجوز . الموانـئ المحـددة في مسـاره المعـتاد، أو أن يفـرّغ بضاعة ستّفت فوقها بضاعة أخرى         
 .للناقل أن يرفض التعليمة إذا كانت تحمّله تكاليف إضافية

هـذه الأحكـام، بقـدر مـا تعطي الطرف المسيطر حقا في             وأعـرب عـن رأي مفـاده أن          -١٩٤
الحــالات الــتي لا يوافــق فــيها الــناقل عــلى التعلــيمات، أي حقــا في تغــيير مــا يعتــبر، لــولا ذلــك  

كما يحاجج بأنه،   . شـروطا تعاقديـة، يـرجح أن تسـبب كـثيرا مـن التشكك مقابل مزايا ضئيلة                
ويقول الرأي . لبحري بوسائط النقل الأخرى فـيما يتعلق بحق السيطرة، لا يمكن مقارنة النقل ا         

وعلاوة على  . المـناقض إن الضـمانات المماثلة في اتفاقيات النقل الأخرى لا تسبب أي مشكلة             
ذلـك، حوجـج بأنـه لا ينـبغي تمييع حق السيطرة أكثر مما ينبغي، بسبب دوره المحتمل في تنمية                    

 .التجارة الإلكترونية في ميدان النقل البحري

قد ‘ ٢ ‘١-١١عتـبر البضـاعة المسلّمة عملا بتعليمة صادرة وفقاً للمادة           ت  ٤-١١
سـلّمت في مكـان المقصـد، وتنطـبق عـلى تلـك البضـاعة الأحكـام المـتعلقة بذلـك التسليم،                      

 .١٠المنصوص عليها في المادة 

إذا كـان الـناقل، أثــناء فـترة وجــود البضـائع في عهدتــه، يحـتاج، في حــدود        ٥-١١
لومـات أو تعلـيمات أو مسـتندات، بالإضـافة إلى تلك المشار اليها في المادة         المعقـول، إلى مع   

وإذا تعذر على الناقل، بعد بذل      . ، وجـب عليه أن يلتمسها من الطرف المسيطر        )أ (٣-٧
جهـد معقـول، الـتعرف عـلى الطرف المسيطر والعثور عليه، أو تعذر على الطرف المسيطر                 

و مســتندات وافــية، يقــع الالــتزام بفعــل ذلــك عــلى تــزويد الــناقل بمعلومــات أو تعلــيمات أ
 .٧-٧عاتق الشاحن أو الشخص المشار إليه في المادة 

يتـناول الحكم مسألة احتياج الناقل إلى تعليمات من الطرف ذي المصلحة في البضاعة               -١٩٥
تعــذر تســليم البضــاعة حســب المــتوخى، والحاجــة إلى : ومــن أمــثلة ذلــك مــا يــلي. أثــناء نقــلها

فالشخص الرئيسي الذي يصدر التعليمات     . ات إضـافية للعـناية بالبضـاعة، وما إلى ذلك         تعلـيم 
. إلى الــناقل هــو الطــرف المســيطر، لأنــه يمكــن افــتراض أن لهــذا الطــرف مصــلحة في البضــاعة    
. كذلـك ينطـبق الالـتزام بإصـدار التعلـيمات عـلى الحائـز الوسيط إذا كان هو الطرف المسيطر                   

عـلى أن يُـبرأ الحائـز الوسـيط مـن هـذا الالـتزام بمجـرد انـتهاء صفته                    ) ج (٢-١١وتـنص المـادة     
 .كحائز

غـير أن الطـرف المسـيطر قـد لا يكون موجودا على الدوام، أو لا يكون معروفا لدى                    -١٩٦
. ٧-٧وفي هـذه الحالـة، يقـع الالـتزام عـلى الشـاحن أو الشـخص المشـار إليه في المادة                      . الـناقل 
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، فقد يصبح مسؤولا تجاه الناقل عن )مناسبة(لا يصدر تعليمات وإذا اخـتار الطـرف المسـيطر أ     
 .عدم إصدارها

ــادة     ٦-١١ ــام المـ ــيير أحكـ ــوز تغـ ــادة ‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١يجـ ــاق ٣-١١والمـ  باتفـ
كمـا يجـوز للأطراف أن تقيد أو تستبعد إمكانية احالة حق السيطرة المشار إليه               . الأطـراف 
ند نقــل أو ســجل إلكــتروني، يجــب أن  وفي حــال اصــدار مســت . ‘٢‘) أ (٢-١١في المــادة 

 .يذكر في تفاصيل العقد أي اتفاق مشار إليه في هذه الفقرة

يؤكـد هــذا الحكـم عــلى أن هـذه العناصــر الأساسـية لحــق السـيطرة ليســت جـزءاً مــن        -١٩٧
وقـد تكـون لـدى الطـرف المسـيطر أسـباب تدفعـه إلى الاصرار على ألا يكون                   . قـانون إلـزامي   

وربمـا يـود الـناقلون اسـتبعاد امكانية المطالبة بتسليم البضاعة            . لا للاحالـة  حقـه في السـيطرة قـاب      
 .٣-١٢ومع هذا، انظر أيضا التعليق على المادة . أثناء الرحلة

  
  احالة الحقوق -١٢  

في حـال اصـدار مسـتند نقـل قـابل للـتداول، يحـق للحائز أن يحيل الحقوق                    ١-١-١٢
 شخص آخر،المضمنة في ذلك المستند بتمريره إلى 

مظهّـرا حسـب الأصـول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض،              ‘١‘   
 إذا كان المستند مستند أمر، أو

دون تظهــير، اذا كــان المســتند مســتندا لحاملــه أو مســتندا مظهّــرا   ‘٢‘  
 على بياض، أو

دون تظهـير، اذا كـان مسـتندا صـادرا لأمر طرف مسمى وكانت               ‘٣‘   
 .ل وذلك الطرف المسمىالاحالة بين الحائز الأو

في حال اصدار سجل إلكتروني قابل للتداول، يحق لحائز ذلك السجل أن             ٢-١-١٢
يحـيل الحقـوق المضمنة فيه، سواء أصدر لأمر حامله أو لأمر طرف مسمى، بتمرير السجل                

 .٤-٢الإلكتروني وفقا للقواعد الاجرائية المشار إليها في المادة 

ــام المـ ــ  ١-٢-١٢ ــاس بأحكـ ــو    ٥-١١ادة دون مسـ ــيس هـ ــز لـ ــتحمل أي حائـ ، لا يـ
الشـاحن، ولا يمـارس أي حـق في اطـار عقـد الـنقل، أي مسـؤولية في اطار عقد النقل لمجرد              

 .أنه أصبح حائزا
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إن الالتزام الوحيد الذي قد يتحمله الحائز المستند الوسيط هو أن يصدر تعليمات إلى               -١٩٨
ذلــك الحائــز المســتند الوســيط هــو الطــرف   الــناقل تــتعلق بالبضــاعة أثــناء نقــلها، حــين يكــون   

وطبقا للمادة  . وقـد ينظر إلى إصدار التعليمات على أنه لمصلحة ذلك الحائز الوسيط           . المسـيطر 
 .، يُبرأ الحائز الوسيط هذا من ذلك الالتزام بمجرد انتهاء صفته كحائز)ج (٣-١١

نقل، أن عـلى أي حائـز ليس هو الشاحن، ويمارس أي حق في اطار عقد ال             ٢-٢-١٢
يـتحمل أي مسـؤوليات مفروضـة علـيه بمقتضـى عقـد النقل، طالما كانت تلك المسؤوليات                  
مدرجـة في مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو السـجل الالكـتروني القـابل للـتداول أو يمكن                   

 .التأكد منها بالرجوع إلى ذلك المستند أو السجل

ا كـان يمـارس أيـا من حقوقه، فهو      فـإذ . لا يسـمح لـلحائـز اللاحـق بـأن ينـتقي ويخـتار             -١٩٩
يـتحمل بشـكل تلقـائي أيضـا كـل المسـؤوليات الـتي تقع على عاتق الحائز اللاحق غير أن هذه                      

وهـذا يعني أن الحائز     ". تكـون مفروضـة علـيه بموجـب عقـد الـنقل           "المسـؤوليات يجـب أولا أن       
ــنقل      ــد ال ــتحمل بالضــرورة كــل المســؤوليات المحــددة في عق ــد تك ــ. اللاحــق لا ي ــناك فق ون ه

 و ١-٧مسؤوليات معينة لا يتحملها إلا الشاحن، ومثل المسؤوليات الواردة في اطـار المادتين             
وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد يكـون الـناقل والشـاحن قد اتفقا، صراحة أو ضمنا، على أن                     . ٣-٧

كما . يـتحمل الشـاحن وحده مسؤوليات معينة، مثل غرامة التأخير المتكبدة في ميناء التحميل             
أن يكـون الحائـز اللاحـق قـادرا عـلى الـتأكد مـن وجـود تلـك المسؤوليات بالرجوع إلى                   يجـب   

وقد تكون لذلك أهمية خاصة إذا كان الناقل والشاحن قد اتفقا           . المسـتند القـابل للـتداول ذاته      
 .بعض المسؤوليات التي لولا ذلك لتحملها الشاحن) أيضا(على أن يتحمل الحائز اللاحق 

تضـى هـذه المادة، أن يتحمل الحائز اللاحق مسؤوليات تظل هي أيضا             وقـد يحـدث بمق     -٢٠٠
مـن مسـؤوليات الشـاحن ولا تـنص هـذه المـادة عـلى مـا اذا كانـت هذه المسؤوليات، في تلك                        
الحالـة، مسـؤوليات جماعـية وفـردية أم لا، بـل تـترك هـذه المسـألة لأحكام عقد النقل، حسبما                   

 .هو مثبت في مستند النقل القابل للتداول
 

 لا يجوز لأي حائز ليس هو الشاحن، و ٣-٢-١٢

، عــلى الاستعاضــة عــن   ٢-٢يــتفق مــع الــناقل، بمقتضــى المــادة      ‘١‘   
مســتند الــنقل القــابل للــتداول بســجل إلكــتروني قــابل للــتداول، أو عــلى الاستعاضــة عــن   

 السجل الإلكتروني القابل للتداول بمستند نقل قابل للتداول، أو

 ،١-١٢في اطار المادة يحيل حقوقه  ‘٢‘   
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 .٢-٢-١٢ و١-٢-١٢أن يمارس أي حق في اطار عقد النقل، لأغراض المادتين 

تـنفذ احالـة الحقـوق في اطـار عقـد نقل لا يُصدَر بمقتضاه مستند نقل قابل                    ٣-١٢
للـتداول أو سـجل إلكـتروني قـابل للـتداول وفقـا لمـا يتضـمنه القـانون الوطـني المنطبق على                       

ويجــوز تنفــيذ احالــة الحقــوق هــذه بواســطة . ام تــتعلق باحالــة الحقــوقعقــد الــنقل مــن أحكــ
ولا يمكـن أن تكـتمل احالـة حـق السـيطرة دون قيام المحيل أو المحال                 . الاتصـال الإلكـتروني   

 .اليه بابلاغ الناقل بتلك الاحالة

ومـن المسـلّم بـه عموما أن الإحالة الصريحة إلى القانون الوطني ليست ضرورية في أي                  -٢٠١
والغـرض مـن ذلـك في هـذا الحكـم هـو توضـيح أن احالـة الحقـوق في اطـار عقد                        . صـك دولي  

الــنقل ممكــنة دون اســتخدام مســتند أو، في حــال اصــدار مســتند غــير قــابل للــتداول، دون أن   
ثم إن هـذا الحكم يشمل التزامين مفروضين على         . يصـبح ذلـك المسـتند مسـتنداً قـابلا للـتداول           

الأول هـو الـنص في قوانيـنها الوطنـية على إمكانية     . الصـك هـذا   الـدول الأطـراف في مشـروع        
ويعتبر ذلك مفيداً في تنمية التجارة الإلكترونية في        . احالـة الحقـوق في اطار عقد نقل إلكتروني        

وقــد ترغــب الأطــراف الــتجارية في تطويــر نظــم تجــارة إلكترونــية دون اســتخدام  . مجــال الــنقل
مشروع الصك هذا، بل استنادا إلى احالة الكترونية        سـجل إلكـتروني، حسـبما هـو معرّف في           

) الإلكترونية(والشـرط الـثاني هو النص على أن تلك الاحالة           . بسـيطة لحـق السـيطرة فحسـب       
في نهاية  (وبالتالي، قد تنشأ    . لحـق السـيطرة لا يمكن أن تكتمل دون إبلاغ الناقل بتلك الاحالة            

لحق السيطرة حقوق   ) الكترونية(أي احالـة    حالـة يضـفي فـيها القـانون الوطـني عـلى             ) المطـاف 
 .ملكية مماثلة لتلك التي يصفها القانون الوطني على احالة مستند النقل الورقي القابل للتداول

إذا كانـت احالـة الحقـوق في اطـار عقـد نقل لا يُصدر بمقتضاه مستند نقل               ٤-١٢
مســؤوليات مرتــبطة قــابل للــتداول أو ســجل إلكــتروني قــابل للــتداول تشــتمل عــلى احالــة 

بـالحق المحـال أو ناشـئة عـنه، يكـون المحـيل والمحال اليه مسؤولين، جماعيا وفرديا، فيما يخص                    
 .تلك المسؤوليات

لا يصدر بشأنه مستند    ( احالـة الالـتزامات في اطـار عقد نقل           ٣-١٢لا تتـناول المـادة       -٢٠٢
الحقوق على أن هذه الاحالة     ولكـن، قـد يـنص القـانون الوطني المتعلق باحالة            ). قـابل للـتداول   

ومـن المناسـب النص على أن تكون        . الالـتزامات المتصـلة بـالحق المحـال       ) أو قـد تشـمل    (تشـمل   
مسـؤولية المحـيل والمحـال الـيه في هذه الحالات جماعية وفردية، لأن العادة جرت على أن الناقل                   

ــنقل، لكــنه لا لا يســتطيع إلا أن يقــدر إعســار الشــاحن، بصــفته الطــرف الأصــيل في عقــد ا    ل
 .يستطيع تقدير اعسار الأطراف الأخرى
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  الحقوق في رفع دعوى -١٣  
ــادتين    ١-١٣ ــام المــ ــاس بأحكــ ــك  ٣-١٣ و٢-١٣دون مســ ــوز التمســ ، لا يجــ

 :بالحقوق المندرجة في اطار عقد النقل تجاه الناقل أو الطرف المنفذ إلا للأطراف التالية

 الشاحن، ‘١‘   

 المرسل إليه، ‘٢‘   

أي طـرف ثالث تنازل له الشاحن أو المرسل إليه عن حقوقه، تبعا    ‘٣‘   
 لمن تكبد منهما الخسارة أو الضرر نتيجة للإخلال بعقد النقل،

أي طــرف ثالــث اكتســب حقوقــا في اطــار عقــد الــنقل عــن طــريق  ‘٤‘   
 .الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمّن مثلا

للحقوق في رفع دعوى عن طريق التنازل أو الحلول، حسبما         وفي حالـة حـدوث أي تمريـر          
أشير إليه أعلاه، يحق للناقل والطرف المنفذ التمتع بكل ما هو متاح لهما تجاه ذلك الطرف                

 .الثالث منن دفوع وتقييد للمسؤولية بمقتضى عقد النقل وبمقتضى هذا الصك

لم يصـدر بشـأنه مستند أو       ينطـبق هـذا الحكـم عـلى أي عقـد للـنقل، سـواء أصـدر أم                    -٢٠٣
ســجل إلكــتروني، وفي حــال صــدور مســتند أو ســجل ينطــبق هــذا الحكــم بصــرف الــنظر عــن  

وليس بوسع الشاحن المتعاقد والمرسل إليه إلا تأكيد الحقوق         . طبـيعة ذلـك المسـتند أو السـجل        
هلاك وهذا يعني أنه في حالة      . لـه مصـلحة كافية في المطالبة       الـتي تعـود الـيه وبشـرط أن تكـون          

فإذا . البضـاعة أو تلفهـا لا بـد أن يكـون المطالـب قـد تكـبد هـو نفسه هلاك البضاعة أو تلفها                       
كــان شــخص آخــر، كصــاحب البضــاعة أو شــركة الــتأمين، هــو الطــرف صــاحب المصــلحة،  
فيجـب عـلى ذلـك الشـخص الآخـر أن يكتسب الحق في رفع دعوى، إما من الشاحن المتعاقد                

تمســك بمطالــبة تجــاه الــناقل خــارج نطــاق عقــد الــنقل، إذا أمكــن  أو مــن المرســل الــيه، أو أن ي
 .ذلك

في حـــال اصـــدار مســـتند نقـــل قـــابل للـــتداول أو ســـجل إلكـــتروني قـــابل   ٢-١٣
ــناقل أو       ــنقل تجــاه ال ــلحائز أن يتمســك بحقوقــه المــندرجة في اطــار عقــد ال للــتداول، يحــق ل

واذا لم يكــن ذلــك . االطــرف المــنفذ، دون أن يثبــت أنــه تكــبد هــو نفســه خســارة أو ضــرر
الحائـز قـد تكـبد الخسـارة أو الضـرر بنفسه، فيعتبر متصرفا بالنيابة عن الطرف الذي تكبد                   

 .تلك الخسارة أو ذلك الضرر
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يـبدو أن المطـابين في اطـار سـند شـحن لا يقتصـرون في كـثير من النظم القانونية على                   -٢٠٤
المـادة عـلى أن ذلـك الحائـز هو     ولا تـنص هـذه   . المطالـبة بالـتعويض عـن خسـائرهم الشخصـية        

ولذا، أصبحت الجملة الثانية لازمة لتفادي احتمال أن . وحـده الـذي له الحـق في رفـع دعـوى      
 .اضطرار الناقل الدفع مرتين

في حـــال اصـــدار مســـتند نقـــل قـــابل للـــتداول أو ســـجل إلكـــتروني قـــابل   ٣-١٣
 دون أن ١-١٣ادة للــتداول، وكــان المطالــب واحــدا مــن الأشــخاص المشــار الــيهم في الم ــ 

يكـون هـو الحائـز، يجـب عـلى ذلـك المطالـب، جانب عبء اثبات تكبده خسارة أو ضررا                     
 .نتيجة الإخلال بعقد النقل، أن يثبت أن الحائز لم يتكبد تلك الخسارة أو ذلك الضرر

 معتمدا على عون حائز المستند      ١-١٣لا ينبغي أن يكون الشخص المذكور في المادة          -٢٠٥
وقــد يحــدث أن يكــون الحائــز، . تداول، إذا كــان هــو، لا الحائــز، مــن أصــابه الضــررالقــابل للــ

. شاحنا، قد تلقى ثمن شراء البضاعة بالكامل ولم تعد له مصلحة في رفع الدعوى /بصـفته بائعا 
ولا يدفع  ) التالفة(مرسلاً إليه، تسلّم البضاعة     /أو قـد يحـدث أن يـرفض الحائـز، بصـفته مشتريا            

. الشـاحن أن يطالـب الـناقل بتعويض عن الضرر         /الحالـة، يجـب أن يحـق للـبائع        ثمـنها، وفي هـذه      
ولحمايـة الحائـز مـن فقـدان حقـه في رفع دعوى، يبدو أن من العدل في هذا النوع من القضايا                      

 .أن يكون على المطالب أن يثبت أن الحائز لم يُصبه الضرر
  

  الوقت المتاح لرفع الدعوى -١٤  
ن كل مسؤولية فيما يتعلق بالبضاعة إذا لم تستهل اجراءات          يُـبرأ الـناقل م ـ      ١-١٤

ويــبرأ الشــاحن مــن كــل مســؤولية بمقتضــى   . قضــائية أو تحكيمــية في غضــون ســنة واحــدة 
 مــن هــذا الصــك إذا لم تســتهل اجــراءات قضــائية أو تحكيمــية في غضــون ســنة    ٧الفصــل 
 .واحدة

ــا، إلى      -٢٠٦ ــذا الحكــم، إلى حــد م ــن ه ــة الأولى م ــادة تســتند الجمل ــد  ١-٢٠ الم ــن قواع  م
 مـن المـادة الثالـثة مـن قواعـد لاهـاي وقواعد              ٦هامـبورغ والفقـرة الفرعـية الـرابعة مـن الفقـرة             

وتجسـد الجملـة الثانـية الـرأي المعـرب عنه في مؤتمر سنغافورة، وهو أن تخضع                 . فيسـبي -لاهـاي 
 . إلى حكم يتعلق بزمن رفع الدعوى٧ ضد الشاحن في اطار الفصل تالإجراءا

-وتتـبع فـترة الـتقادم المنصـوص علـيها هـنا مـا ورد في قواعـد لاهـاي وقواعـد لاهاي                       -٢٠٧
ويبدو أن المندوبين الذين تناولوا     . أمـا قواعـد هامـبورغ فحـددت فـترة الـتقادم بسنتين            . فيسـبي 

 .هذه المسألة في مؤتمر سنغافورة قد رأوا أن سنة واحدة هي فترة تقادم كافية
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ــبس، توضــح  -٢٠٨ ــا لل ــبرأ مــن كــل    وتفادي ــة، ي ــناقل أو الشــاحن، حســب الحال  المــادة أن ال
وبانقضــاء الفــترة، لا يفقــد المطالــب المحــتمل وســيلة الانتصــاف . مســؤولية عــند انقضــاء الفــترة
 .فحسب، بل يفقد حقه أيضا

 يــوم انــتهاء الــناقل مــن تســليم     ١-١٤تــبدأ الفــترة المذكــورة في المــادة      ٢-١٤
 أو، في حالـــة عـــدم تســـليم ٤-١-٤ أو المـــادة ٣-١-٤ البضـــاعة المعنـــية عمـــلا بالمـــادة 

ولا يحتسـب الـيوم الذي تبدأ فيه        . البضـاعة، في آخـر يـوم كـان يجـب فـيه تسـليم البضـاعة                
 .الفترة ضمن هذه الفترة

ــة إلى المــادة       -٢٠٩ ــتند هــذا الحكــم بصــفة عام  مــن قواعــد هامــبورغ   ٣-٢٠ و٢-٢٠يس
. فيسبي-ادة الثالثة من قواعد لاهاي وقواعد لاهاي       من الم  ٦والفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة      

أثـــار مشـــاكل في بعـــض الـــنظم القانونـــية الوطنـــية، فمـــن شـــأن " التســـليم"ومـــع أن تعـــريف 
 مـن مشروع الصك هذا أن توفر وضوحا وامكانية          ١٠ و ٤التوضـيحات الـواردة في الفصـلين        

 .تنبؤ أكثر مما توفره النصوص القانونية الموجودة حاليا

يجـوز للشـخص الـذي تقـام ضـده مطالـبة في أي وقت أثناء سريان الفترة،                    ٣-١٤
ويجــوز تمديــد هــذه الفــترة مــرة أخــرى  . أن يمــدد تلــك الفــترة بــإعلان يوجهــه إلى المطالــب 

 .بإعلان آخر أو إعلانات أخرى

 مـن قواعد هامبورغ والفقرة الفرعية الرابعة من         ٤-٢٠يسـتند هـذا الحكـم إلى المـادة           -٢١٠
 .فيسبي- من المادة الثالثة من قواعد لاهاي٦الفقرة 

يجـوز للشـخص الـذي تلقـى علـيه المسـؤولية بمقتضـى هذا الصك أن يرفع                    ٤-١٤
، إذا رفعــت دعــوى ١-١٤دعــوى تعويــض حــتى بعــد انقضــاء الفــترة المذكــورة في المــادة   

 :التعويض قبل انقضاءأبعد الأجلين التاليين

 لة التي تستهل فيها الاجراءات؛ أوالوقت الذي يسمح به قانون الدو )أ(  

 : يوما، اعتبارا من اليوم الذي يكون فيه رافع دعوى التعويض٩٠ )ب(  

 قد سوى المطالبة؛ أو ‘١‘   

 .قد أُبلغ بالاجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة عليه ‘٢‘   

ة الفرعية   من قواعد هامبورغ والفقر    ٥-٢٠يستند هذا الحكم، بقدر كبير، إلى المادة         -٢١١
 .فيسبي- من المادة الثالثة من قواعد لاهاي٦السادسة من الفقرة 
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إذا فـنّد صـاحب السـفينة المسـجل افـتراض كونه هو الناقل بمقتضـى المادة            ٥-١٤[
ــترة       ٢-٤-٨ ــة حــتى بعــد انقضــاء الف ــع الدعــوى عــلى مســتأجر الســفينة عاري ، جــاز رف

 :بعد الأجلين التاليين، إذا رفعت الدعوى في أ١-١٤المذكورة في المادة 

 الوقت الذي يسمح به قانون الدولة التي تستهل فيها الاجراءات؛ أو )أ(  

 : يوما، اعتبارا من اليوم الذي يقوم فيه المالك المسجل٩٠ )ب(  

 باثبات أن السفينة كانت مستأجرة عارية وقت النقل؛ و ‘١‘   

 .]وافبتحديد هوية مستأجر السفينة عارية على نحو  ‘٢‘   

يتـناول هـذا الحكـم الشـاغل الـذي مـثاره أن فـترة الـتقادم قد تكون منتهية قبل تحديد                       -٢١٢
. ٢-٤-٨في اطــار المــادة " الــناقل"المطالــب هويــة مســتأجر الســفينة العاريــة المســؤول بصــفته  

 لرفع  ٤-١٤ورئـي أن يـتاح للمطالـب أن يمددهـا بمـا يعـادل الـتمديد المنصوص عليه في المادة                     
 .عويضدعوى ت

  
  العوارية العامة -١٥  

لـيس في هـذا الصـك مـا يحـول دون تطبـيق أحكـام عقـد الـنقل أو القانون                        ١-١٥
 .الوطني فيما يتعلق بتسوية العوارية العامة

باســتثناء الحكــم المــتعلق بالوقــت المــتاح لــرفع الدعــوى، تقــرر أحكــام هــذا   ٢-١٥
 أو تلفها أيضا ما اذا كان يجوز للمرسل         الصك المتعلقة بمسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة      

إلـيه أن يـرفض الإسهام في العوارية العامة، ومدى مسؤولية الناقل عن تعويض المرسل إليه                 
 .عما قدمه من اسهام أو ما دفعه من تكاليف انفاذ

وهي تعكس المبدأ، القائل    .  مـن قواعـد هامـبورغ      ٢٤تسـتند هـذه الصـياغة إلى المـادة           -٢١٣
أولاً، أن تسـوى العواريـة العامة وأن يصدر حكم بشأن العوارية العامة يمكن بعده               بأنـه يـتعين     

 .النظر في المسائل المتصلة بالمسؤولية
  

  الاتفاقيات الأخرى -١٦  
لا يغـير هـذا الصك حقوق أو التزامات الناقل أو الطرف المنفذ المنصوص                ١-١٦

ة التي تحكم الحد من المسؤولية فيما يتعلق        علـيها في الاتفاقـيات الدولـية أو القوانـين الوطنـي           
 ].المُبحرة[بتشغيل السفن 
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لا تترتـب بموجـب أحكـام هذا الصك أي مسؤولية عن أي هلاك أو تلف            ٢-١٦
أو تأخــر في تســليم أمــتعة يــتحمل الــناقل مســؤوليتها بمقتضــى أي اتفاقــية أو قــانون وطــني    

 .يتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر

لا تترتـب بموجـب أحكـام هـذا الصـك أي مسـؤولية عـن أي ضـرر يسببه             ٣-١٦
 :حادث نووي، إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولا عن ذلك الضرر

 بشــأن مســؤولية ١٩٦٠يولــيه / تمــوز٢٩بموجــب اتفاقــية بــاريس المؤرخــة  )أ(  
 كانون  ٢٨رخ  الغـير في مـيدان الطاقـة الـنووية، بصـيغتها المعدلـة بالبروتوكول الإضافي المؤ               

 بشـــأن ١٩٦٣مـــايو / أيـــار٢١، أو في اطـــار اتفاقـــية فييـــنا المؤرخـــة ١٩٦٤يـــناير /الـــثاني
 المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؛ أو

بموجـب القـانون الوطـني الذي يحكم المسؤولية عن تلك الأضرار، شريطة              )ب(  
تفاقية فيينا في مراعاته    أن يكـون ذلـك القـانون، بكـل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو لا              

 .للأشخاص الذي قد يصيبهم الضرر

ويــتعين . مــن قواعــد هامــبورغ) ٤(و) ٣(و) ١ (٢٥تســتند هــذه الأحكــام إلى المــادة  -٢١٤
 .تحديثها في مرحلة لاحقة

  
  حدود الحرية التعاقدية -١٧  

لم يعتـبر أي نـص تعـاقدي يخـرج عـلى أحكام هذا الصك لاغيا وباطلا، ما                   )أ ( ١-١٧
يـنص على خلاف ذلك في هذا الصك، إذا وطالما كان المقصود به أو كان يفضي، بصورة                 

المسؤولية عن الإخلال بأي من     ] أو زيادة [مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى اسـتبعاد أو تقيـيد              
الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفذ أو الشـاحن أو الطـرف المسيطر أو المرسل إليه بمقتضى                    

 .أحكام هذا الصك

، يجــوز للــناقل أو الطــرف المــنفذ أن يــزيد  )أ(بصــرف الــنظر عــن الفقــرة  [ )ب(  
 .]مسؤولياته والتزاماته في اطار هذا الصك

يعتـبر أي نـص تعـاقدي يمـنح الـناقل مزية فيما يتعلق بالتأمين على البضاعة                  )ج(  
 .لاغيا وباطلا

 بمـنع الـناقل من تقييد       اعـتمدت قواعـد لاهـاي السياسـة الأحاديـة الجانـب فـيما يـتعلق                -٢١٥
ــناقل يجــوز  ــزيد مســؤوليته  مســؤوليته، رغــم أن ال ــه أن ي ــيود صــريحة عــلى   . ل فليســت هــناك ق
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ولا تسـمح قواعد هامبورغ بأي خروج على أحكامها، وقد يشمل ذلك            . مسـؤولية الشـاحن   
 .أما زيادة مسؤولية الناقل فمسموح بها صراحة. حظراً على زيادة مسؤولية الشاحن

ــا حــدده       والد -٢١٦ ــيد للمســؤولية إلى أدنى مم ــادة هــو حظــر أي تقي ــذه الم ــع الأساســي له اف
مشــروع الصــك، ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه القــاعدة العامــة لا تنطــبق عــلى مســؤولية  
ــناقل فحســب بــل وكذلــك عــلى مســؤولية الأطــراف المــنفذة والشــاحن والطــرف المســيطر      ال

 .والمرسل إليه

. ردة بين أقواس معقوفة إمكانية حظر زيادة المسؤوليات والتبعات        وتتناول البدائل الوا   -٢١٧
من (ومـن الممكـن الحكـم بإبطال نفاذ أي زيادة في المسؤوليات تتجاوز نطاق مشروع الصك                 

ويتضــمن مشــروع الصــك الحــالي قواعــد مفصــلة بشــأن ). كــلا الجانــبين أو مــن جانــب واحــد
 .دة أو تقليص لها إجراء تحليل دقيقمسؤوليات شتى الأطراف، وتتطلب آثار منع أي زيا

 تأثير على النتائج    ٤-٣ و ٣-٣وسـيكون لحـل المسائل المحددة في التعليق على المادتين            -٢١٨
وبقدر ما تستثنى المعادلات الحديثة لمشارطة الاستئجار التقليدية        . العملية لهذه المادة على الأقل    

ر مـن نطاق انطباق مشروع الصك،       وعقـود الحجـم وعقـود القط ـ      ) كاسـتئجار خانـة أو حـيّز      (
كذلك قد يتطلب البت في هذه المسائل تنقيح نص هذه         . سـيكون الـنطاق أوسع لحرية التعاقد      

فعـلى سـبيل المـثال، إذا قُـبل اقـتراح إخضاع عقود الحجم لأحكام مشروع هذا الصك       . المـادة 
ى أحكام  ولكـن مـع السماح لأطراف عقد الحجم بالخروج عل         ) كقـاعدة قصـور عـلى الأقـل       (

، أصبحت هذه المادة  )عـلى الأقـل فيما بين طرفي عقد الحجم المباشرين         (مشـروع الصـك هـذا       
 .تحتاج إلى تنقيح لكي تجسد هذه النتيجة

 
 مـن هـذا الصـك، يجوز للناقل         ٦ و ٥بصـرف الـنظر عـن أحكـام الفصـلين             ٢-١٧

ما عن هلاك وأي طـرف مـنفذ، بمقتضى أحكام عقد النقل، أن يستبعدا أو يقيدا مسؤوليته             
 :البضاعة أو تلفها إذا

 كانت البضاعة حيوانات حية، أو )أ(  

كانـت طبـيعة البضـاعة أو حالـتها أو الظـروف أو الأحكام والشروط التي                 )ب(  
يــنفذ الــنقل في ظــلها تُســوّغ بشــكل معقــول عقــد اتفــاق خــاص، شــريطة ألا يــتعلق ذلــك    

مهـنة وألا يصدر أو يتعين اصدار مستند       بالشـحنات الـتجارية المعـتادة في السـياق المعـتاد لل           
 .نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول من أجل نقل البضاعة
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فيســبي، اســتبعدت الحــيوانات الحــية مــن تعــريف   -في قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي  -٢١٩
. ناقلينله إلا أغراض مسؤولية ال     غـير أنـه يُرى أن استبعاد الحيوانات الحية لا مسوّغ          . البضـاعة 

. ، لها صلة بنقل الحيوانات الحية     ١١ و ٧وثمـة أحكـام أخـرى، كالأحكـام المتـناولة في الفصلين             
 .ومن ثم، فهذا الحكم هو أفضل موضع لتناول مسألة الحيوانات الحية

، بصياغة مبسطة، امكانية المفر التي نادرا ما يلجأ اليها، والواردة           )ب(وتتناول الفقرة    -٢٢٠
 .فيسبي-دسة من قواعد لاهاي وقواعد لاهايفي المادة السا

  
*   *   * 


